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D;€ÕÑ;‡Ê›]Œd;‹ÊàÖŸOQ;Ïfiâ’;CMKKM 
ÏË]fi°\;k\Ô\Öp¸\;‡Ê›]Õ;Ñ\Åêcd 

  
Ï Ë÷|;ÿ`;ÌâË¡;fld;Å∂;fl®;;;;;;;;;;;IflÁÖue’\;Ï“÷π;”÷Ÿ;

  الدستور،بعد الاطلاع على 

  وتعدیلاتھ، ۱۹٦٦وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة لسنة 

ــوم بقانون رقم ( ــادر بالمرسـ ــنة  ۱۲وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصـ   ۱۹۷۱) لسـ

  وتعدیلاتھ،

  وتعدیلاتھ،بشأن الرسوم القضائیة  ۱۹۷۲) لسنة ۳وعلى المرسوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ ،  ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بقانون رقم ( وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم

  الأحداث،في شأن  ۱۹۷٦) لسنة ۱۷وعلى المرسوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ ،  ۱۹۸۲) لسنة ۳وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

  ،۱۹۸٦) لسنة ۷وعلى قانون الولایة على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ،  ۱۹۸۹) لسنة ۸انون محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (وعلى ق

) لســــنة ۱٤وعلى قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصــــادر بالمرســــوم بقانون رقم (

۱۹۹٦ ، 

  ،۲۰۰۱) لسنة ۱۹وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ، ۲۰۰۲) لسنة ٤۲رسوم بقانون رقم (وعلى قانون السلطة القضائیة الصادر بالم

 وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ، 

 وبناء على عرض وزیر العدل والشئون الإسلامیة ، 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، 

UÈh˙\;‡Ê›]Œ’]d;]fi4Ñ;
∞Â¯\;ÎÄ]∏\;
 یعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات الجنائیة. 

ÏË›]m’\;ÎÄ]∏\;
 . ۱۹٦٦یلغى قانون أصول المحاكمات الجزائیة لسنة 

;



Ïm’]m’\;ÎÄ]∏\;
 لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحكام المنصوص علیھا في التشریعات الخاصة. 

Ï¬d\Ö’\;ÎÄ]∏\;
ــھ    –على الوزراء   ــمیة ویعمل بھ  –كل فیما یخصـ ــر في الجریدة الرسـ تنفیذ ھذا القانون ، وینشـ

 اعتبارا من أول الشھر التالي لمضي ثلاثة أشھر على تاریخ نشره.
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;‡Ê›]ÕÏË]fi°\;k\Ô\Öp¸\;
ÍÅË‚≤;g]d;
ÏŸ]¡;Å¡\ÊÕ;

D;ÎÄ]ŸLC;
د تم من  ا لم یكن قـ اوى ومـ دعـ ھ من الـ د فصـــــل فیـ ا لم یكن قـ انون على مـ ذا القـ ام ھـ ــري أحكـ تســ

 العمل بھ ویستثنى من ذلك : الإجراءات قبل تاریخ

ة في     ( أ ) اب المرافعـ ال بـ د إقفـ ا بعـ ل بھـ اریخ العمـ ان تـ ة للاختصـــــاص متى كـ دلـ ام المعـ الأحكـ

 الدعوى. 

 ( ب ) الأحكام المعدلة للمواعید متى كان المیعاد قد بدأ قبل تاریخ العمل بھا. 
D;ÎÄ]ŸMC;

 أو أي قانون آخر  ۱۹٦٦كل إجراء تم صــحیحا في ظل قانون أصــول المحاكمات الجزائیة لســنة 

 یبقى صحیحا ما لم ینص على خلاف ذلك. 
D;ÎÄ]ŸNC;

لا یجري ما یســتحدث من مواعید انقضــاء الدعوى الجنائیة أو ســقوط العقوبة الجنائیة أو التدبیر 

 الاحترازي إلا من تاریخ العمل بالقانون الذي استحدثھا. 
D;ÎÄ]ŸOC;

) لســنة    ۱۲بقانون رقم (   تســري أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصــادر بالمرســوم

 على ما لم یرد فیھ نص خاص في ھذا القانون وذلك فیما لا یتعارض مع أحكامھ.  ۱۹۷۱
D;ÎÄ]ŸPC;

ــلطة القضــائیة ، وھي الأمینة على الدعوى الجنائیة ،   ــعبة أصــیلة من شــعب الس النیابة العامة ش

 وتباشر التحقیق والاتھام وسائر اختصاصاتھا وفقا لأحكام القانون.
D;ÎÄ]ŸQC;

ــول المحـاكمـات الجزائیـة "  ــتبـدل عبـارة " قـانون الإجراءات الجنـائیـة " بعبـارة " قـانون أصــ تســ

وعبـارة " النیـابـة العـامـة " بعبـارة " الإدعـاء العـام " وعبـارة " النـائـب العـام " بعبـارة " المـدعي العـام " 

المحاكـــم الجنائیـــة " بعبارة " وعبارة " الدعوى الجنائیة " بعبارة " الدعوى الجزائیة " وعبـــارة "  

 المحاكم الجزائیة " أینما وردت في القوانین والأنظمة المعمول بھا. 



ÿÂ¯\;g]i“’\;
ÏË]fi°\;€—],\;‹]Ÿ^;ÓÊ¡Å’\;

 

ÿÂ¯\;g]e’\;
ÏË]fi°\;ÓÊ¡Å’\;

 

ÿÂ¯\;◊ë ’\;
ÏË]fi°\;ÓÊ¡Å’\;√…Ñ;

D;ÎÄ]ŸRC;
ا ، ولا ترفع من غیرھـا إلا في  ــرتھـ اشــ ائیـة ومبـ امـة وحـدھـا برفع الـدعوى الجنـ ابـة العـ تختص النیـ

 الأحوال المبینة في القانون. 

ة في  ــیرھـا إلا في الأحوال المبینـ ا أو تعطیـل ســ ة أو وقفھـ ائیـ ازل عن الـدعوى الجنـ ولا یجوز التنـ

 القانون. 
D;ÎÄ]ŸSC;

أعضــاء النیابة العامة برفع الدعوى الجنائیة ومباشــرتھا  یقوم النائب العام بنفســھ أو بواســطة أحد 

 كما ھو مقرر بالقانون. 

 ویجوز أن یقوم بأداء وظیفة النیابة العامة من یعین لذلك من غیر ھؤلاء بمقتضى القانون.
D;ÎÄ]ŸTC;

لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة إلا بناءً على شــــكوى شــــفھیة أو كتابیة من المجني علیھ أو وكیلھ  

 خاص إلى النیابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم الآتیة : ال

 ) من قانون العقوبات.  ۳۱٦الزنا المنصوص علیھ في المادة (     ـ   أ 

 ) من قانـون العقوبات.  ۳۱۸ب ـ الامتناع عن تسلیم الصغیر المنصوص علیھ في المادة (  

 ) من قانون العقـوبات.  ۳٥۰ثى المنصوص علیھ في المادة ( الفعل المخل بالحیاء مع أن   ج ـ 

ــ  ــوص علیھ في المواد (     د ـــــ ــب المنص ) من قانون    ۳٦٦) و(   ۳٦٥) و(    ۳٦٤القذف والس

 العقوبات. 

 الجرائم الأخرى التي ینص علیھا القانون.  ھـ ـ

ــھر من یوم علم المجني علیـھ بـالجریمـة وبمر ــكوى بعـد ثلاثـة أشــ تكبھـا مـا لم ینص ولا تقبـل الشــ

 القانون على خلاف ذلك. 
D;ÎÄ]ŸLKC;;;;;;

إذا كان المجني علیھ في الجرائم المشــار إلیھا في المادة الســابقة لم یبلغ خمس عشــرة ســنة كاملة 

 وقت تقدیم الشكوى أو كان مصاباً بعاھة في عقلھ تقدم الشكوى ممن لھ الولایة علیھ. 



 وإذا كانت الجریمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصــي أو القیم.

حة المجني علیھ في الأحوال السـابقة مع مصـلحة من یمثلھ أو لم یكن لھ من وإذا تعارضـت مصـل

 یمثلھ تقوم النیابة العامة مقامھ. 
D;ÎÄ]ŸLLC;;;;;;

 ینقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني علیھ. 

 وإذا حدثت الوفاة بعد تقدیم الشكوى فلا تؤثر على سیر الدعوى الجنائیة. 
D;ÎÄ]ŸLMC;;;;;;

ابـة العـامـة من وزیر العـدل في  ابي مقـدم للنیـ اءً على طلـب كتـ ائیـة إلا بنـ لا یجوز رفع الـدعوى الجنـ

ادة (   ا في المـ ــوص علیھـ ا    ۲۱٥الجرائم المنصــ ددھـ ات والجرائم الأخرى التي یحـ انون العقوبـ ) من قـ

 القانون. 

ة من الممثـل القـانوني  ولا یجوز رفع الـدعوى الجنـائیـة إلا بنـاءً على طلـب كتـابي مقـدم للنیـابـة العـامـ

ــوص علیھـا في المـادة (  ) من قانون العقوبات والجرائم    ۲۱٦للجھـة المجني علیھـا في الجرائم المنصــ

 الأخرى التي یحددھا القانون. 

ابـة العـامـة من الجھـة  ــل علیـھ النیـ ائیـة إلا بنـاءً على إذن كتـابي تحصــ ولا یجوز رفع الـدعوى الجنـ

 القانون.  المختصة في الأحوال التي یحددھا
D;ÎÄ]ŸLNC;;;;;;

 إذا تعدد المجني علیھم في جریمة یكفي أن یكون تقدیم الشكوى أو الطلب عنھا من أحدھم.

ــاریاً على باقي  ــكوى أو الطلب فیھا عن أحدھم سـ وإذا تعدد المتھمون في جریمة اعتبر تقدیم الشـ

 المتھمین. 
D;ÎÄ]ŸLOC;;;;;;

انون فی ــترط القـ ــكوى أو طلـب أو في جمیع الأحوال التي یشــ دیم شــ ة تقـ ائیـ ھـا لرفع الـدعوى الجنـ

ــكوى أو  ــول على إذن لا یجوز اتخـاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق فیھـا إلا بعـد تقـدیم الشــ الحصــ

 الطلب أو الحصول على الإذن ما لم ینص القانون على خلاف ذلك. 
D;ÎÄ]ŸLPC;;;;;;

یتنازل عن الشـكوى أو الطلب في    ون أنلمن قدم الشـكوى أو الطلب في الأحوال التي حددھا القان

 أي وقت قبل أن یصدر في الدعوى حكم بات. وتنقضي الدعوى الجنائیة بالتنازل. 

 وفي حالة تعدد المجني علیھم لا ینتج التنازل أثراً ، إلا إذا صدر من جمیع من قدموا الشكوى. 

 والتنازل عن الشكوى أو الطلب بالنسبة لأحد المتھمین یسرى على باقي المتھمین.                      



ذا   ھ. ولا یكون لھـ ازل إلى ورثتـ ل الحق في التنـ ــكوى ینتقـ دیم الشــ د تقـ ھ بعـ وإذا توفى المجني علیـ

    التنازل أثره إلا إذا صدر عنھم جمیعاً.
D;ÎÄ]ŸLQC;;;;;;

ــ في إذا رأت المحكمة الكب ــ بحسـب الأحوال ـــ رى الجنائیة أو محكمة الاسـتئناف العلیا الجنائیة ـــ

دعوى مرفوعة أمامھا أن ھناك متھمـین غیر من أقُیمت الدعوى علیھم ، أو وقائع أخرى غیر المسندة 

ــة علیھـا ، فلھـا أن تقیم الـدعوى على   فیھـا إلیھم أو أن ھنـاك جنـایـة أو جنحـة مرتبطـة بـالتھمـة المعروضــ

 لأشخاص أو بالنسبة لھذه الوقائع. وتحیلھا إلى النیابة العامة لتحقیقھا والتصرف فیھا. ھؤلاء ا

وللمحكمة أن تندب أحد أعضــائھا للقیام بإجراءات التحقیق. وفي ھذه الحالة تســرى على العضــو 

 المنتدب جمیع الأحكام الخاصة بقاضي التحقیق. 

وجب إحالتھا إلى المحكمة الكبرى الجنائیة. ولا  وإذا صدر قرار في نھایة التحقیق بإحالة الدعوى  

 یجوز أن یشترك في الحكم فیھا أحد القضاة الذین قرروا إقامة الدعوى. 

وإذا كانت المحكمة لم تفصــل في الدعوى الأصــلیة ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجدیدة ارتباطاً  

 لا یقبل التجزئة ، وجب إحالة القضیة كلھا إلى محكمـة أخرى. 

ــوع بنـاء على الطعن في المرة الثـانیـة حق إقـامـة الـدعوى طبقـاً  و لمحكمـة التمییز عنـد نظر الموضــ

 لما ھو مقرر بھذه المادة.
È›]m’\;◊ë ’\;

ÏË]fi°\;ÓÊ¡Å’\;Ô]ïŒ›\ 
D;ÎÄ]ŸLRC;

تنقضــي الدعوى الجنائیة بوفاة المتھم أو بصــدور حكم بات فیھا أو بالتنازل عنھا ممن لھ حق فیھ 

 أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي یعاقب على الفعل أو بمضي المدة. 

) من   ٦٤ولا یمنع انقضـاء الدعوى الجنائیة بوفاة المتھم من الحكم بالمصـادرة طبقا لنص المادة ( 

 لعقوبات ، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى. قانون ا
D;ÎÄ]ŸLSC;

تنقضــي الدعوى الجنائیة في الجنایات بمضــي عشــر ســنین وفي الجنح بمضــي ثلاث ســنین وفي 

 المخالفات بمضي سنة واحدة ، وذلك من یوم وقوع الجریمة ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك. 

ــابقة لا ت ــتثناء من أحكام الفقرة الســ ــي الدعوى الجنائیةواســ ــي المدة في الجنایات    نقضــ بمضــ

م الخاص من قانون العقوبات والجنایات المنصـوص علیھا   المنصـوص علیھا في الباب الأول من القسـ



ــوم بقـانون رقم (   ۲۳في المـادة (   ــنـة   ٤) من المرســ ــأن مراقبـة التـداول في المواد   ۱۹۷۳) لســ بشــ

 والمستحضرات المخدرة واستعمالھا.

سـریان مدة انقضـاء الدعوى في الجنایات المنصـوص علیھا في الفصـل الثاني من الباب  ولا یبدأ

ــم الخاص من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة إلا من   الثاني من القسـ

 تاریخ زوال الصفة أو انتھاء التكلیف ما لم یبدأ التحقیق فیھا قبل ذلك. 

) من ٤۲٥) و(٤۲٤لمدة في الجریمتین المنصـوص علیھما في المادتین (كما لا یبدأ سـریان ھذه ا

قانون العقوبات، إلا من تاریخ زوال صـــفة العامل في القطاع الأھلي، أو من تاریخ عِلْم المجني علیھ  

 )۱(بالواقعة ما لم یبدأ التحقیق فیھا قبل ذلك.
D;ÎÄ]ŸLTC;

 لا یوقف سریان المدة التي تنقضي بھا الدعوى الجنائیة لأي سبب كان. 
D;ÎÄ]ŸMKC;

تنقطع المدة التي تنقضـــي بھا الدعوى الجنائیة بإجراءات التحقیق أو الاتھام أو المحاكمة وبالأمر  

الجنائي وكذلك بإجراءات الاســـتدلال إذا اتخذت في مواجھة المتھم أو إذا أخطر بھا بوجھ رســـمي ، 

 سري مدة جدیدة من یوم الانقطاع. وت

 وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سـریانھا یبدأ من تاریخ آخر إجراء. 
D;ÎÄ]ŸMLC;

ــبة   ــبـة لأحدھم یترتب علیـھ انقطـاعھـا بالنســ إذا تعـدد المتھمون في جریمـة فإن انقطـاع المـدة بالنســ

 ة. للباقین ولو لم تكن قد اتخذت ضدھم إجراءات قاطعة للمد 

D;ÎÄ]ŸML;C�\ÑÖ“Ÿ;DMC;

یجوز فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في القانون أن یتم التصالح مع المتھم في المخالفات، وكذلك 
في الجنح التي یعاقَب علیھا بالغرامة أو جوازیاً بالحبس الذي لا یزید حدُّه الأقصى على ستة أشھر، 

رة للجریمة،  وعلى المتھم الذي یطلب التصالح أن یدفع مبلغاً   مالیاً یعادل ثلُثُ الحد الأقصى للغرامة المقرَّ
ر لھا أیھما أكثر إذا تم ذلك أمام النیابة العامة قبل إعلانھ بالتكلیف بالحضور أمام   أو الحد الأدنى المقرَّ

لثُي  المحكمة، وإذا كان طلبھ أمام المحكمة حتى قبل الفصل فیھا بحكم باتٍّ فعلیھ أن یدفع مبلغاً یعادل ثُ 
ر لھا أیھما أكثر.  رة للجریمة أو الحد الأدنى المقرَّ  الحد الأقصى للغرامة المقرَّ

 

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۷أضیفت بموجب القانون رقم ( )۱(
 
 ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۷أضیفت بموجب القانون رقم ( )۲(



D;ÎÄ]ŸML^D;�\ÑÖ“Ÿ;CC;DNC;

للمجني علیھ أو لوكیلھ الخاص، ولورثتھ أو وكیلھم الخاص مجتمعین في الجُنحَ المنصوص علیھا 
الفقرتین الأولى    ۳٤۲الثانیة)، ( الفقرتین الأولى و  ۳۳۹)، ( ۳۱۹)، ( ۳۱٤)، (۳۰٥)، ( ۲۹۰في المواد (
 ) (  ۳٤۳والثانیة)،  والثانیة)،  الأولى  ( ۳٥۱الفقرتین   ،(۳٦۱   ) الأولى)،  الأولى)،    ۳٦۲الفقرة  الفقرة 

)۳٦۳   ) الأولى)،  ( ۳۷۰الفقرة   ،(۳۷۲)  ،(۳۸۱ )  ،(۳۸٥ )  ،(۳۸٦ )  ،(۳۹۰)  ،(۳۹۱ )  ،(۳۹٥  ،(
من قانون العقوبات، أن یطلب  )،  ٤۱٥)، ( ٤۱۳)، ( ٤۱۱)، (٤۱۰الفقرة الأولى)، (  ٤۰۹)، ( ۳۹۷(

إلى النیابة العامة أو المحكمة حسب الحالة التي علیھا الدعوى إثبات صُلحِھ مع المتھم عما ارتكبھ من  
 فعل في حقھ.

D;ÎÄ]ŸMLCgD;�\ÑÖ“Ÿ;CDOC;

ن بمحضر صُلْح كتابي   یتم الصلح المنصوص علیھ في المادة السابقة بموجب إقرار بالمسئولیة مدوَّ
موقَّع علیھ من أطرافھ أمام الجھة الأمنیة المختصة، أو النیابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي  

 تنفیذ العقاب بحسب الأحوال، وفي الحالة الأولى یعُتمَد المحضر من النیابة العامة.
ئیة ویترتب على التصالح أو الصلح المنصوص علیھ في المادتین السابقتین انقضاء الدعوى الجنا 

في الجریمة محل التصالح أو الصلح والجرائم الأخرى المرتبطة بھا ارتباطاً لا یقبل التجزئة بجمیع  
رة لھا أخفَّ من عقوبة الجریمة محل التصالح أو   المقرَّ العقوبة  القانونیة إذا كانت  أوصافھا وكیوفھا 

 ئیة. الصلح، ولا أثر للعدول عن التصالح أو الصلح على انقضاء الدعوى الجنا
 ولا یكون للتصالح أو الصلح أثر على الحقوق المدنیة. 

وإذا تعدَّد المجني علیھم لا ینُتجِ الصلح أثراً إلا إذا صدر عنھم جمیعاً. وإذا تعدَّد المتھمون فإنھ  
 یجب أن یشملھم جمیعاً. 

رة عند إجرائھ في   مرحلة  ویجوز التصالح أو الصلح بعد صدور الحكم الباتِّ وفق الشروط المقرَّ
المحاكمة مضاف إلیھا سداد المحكوم علیھ قیمة رسوم ومصاریف الدعوى، ویتم الإقرار بھ أمام قاضي  
تنفیذ العقاب ویصُدِر في ھذه الحالة أمراً بوقْف تنفیذ العقوبة المقضيِّ بھا، وتسري في شأنھ الأحكام 

رة في القانون بشأن وقْف تنفیذ العقوبة.  المقرَّ
 

 
  

 
 ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۷أضیفت بموجب القانون رقم ()  ۳(
 ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۷یفت بموجب القانون رقم (أض  )٤(



;g]e’\È›]m’\;
ÏË]fi°\;ÓÊ¡Å’]d;ÏŒ÷¬i∏\;ÏË›Å∏\;ÓÊ¡Å’\;

D;ÎÄ]ŸMMC;
لمن لحقھ ضــرر شــخصــي مباشــر محقق الوقوع ناشــئ عن الجریمة أن یدعي بحقوق مدنیة قبل 

ــرة التحقیق أو أمام المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى الجنائیة   ــتدلالات أو مباش المتھم أثناء جمع الاس

ــدور القرار بـإقفـال بـاب المرافعـة ، ولا یقبـل منـھ ذلـك أمـام المحكمـة في أیـة حـالـة تكون علیھـا حتى   صــ

 الاستئنافیة.

ویكون الادعاء بالحقوق المدنیة وتدخل المسـئول عنھا أثناء جمع الاسـتدلالات أو مباشـرة التحقیق  

في الدعوى بطلب یثبت في المحضـر وتفصـل النیابة العامة في قبول المدعي بالحقوق المدنیة أو تدخل 

 المسئول عنھا خلال ثلاثة أیام من تاریخ تقدیم الطلب.

ویجوز الطعن في القرار لمن رفض طلبــھ أمــام المحكمــة الكبرى الجنــائیــة منعقــدة في غرفــة 

المشـورة خلال ثلاثة أیام من تاریخ صـدور القرار إذا كان في مواجھة الطاعن أو من تاریخ إعلانھ بھ  

  یجوز الطعن في قرار المحكمة.وذلك بتقریر في قسم كتاب المحكمة ولا

ویكون الادعاء بالحقوق المدنیة ــ أیاً كانت قیمتھا ــ وتدخل المسئول عنھا أمام المحكمة التي تنظر  

 الدعوى الجنائیة على الوجھ المبین في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة. 

ــبق قبول المـدعي بـالحقوق المـدنیـة في التحقیق بھـذه ا ــفـة فـإن إحـالـة الـدعوى  وإذا كـان قـد ســ لصــ

 الجنائیة إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنیة.

ولا یجوز أن یترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنیة تأخیر الفصـــل في الدعوى الجنائیة وإلا  

 حكمت المحكمة بعدم قبول تدخلھ. 

D;ÎÄ]ŸMM;C�\ÑÖ“Ÿ;DPC;
بتعرضــھ للتعذیب أو غیره من ضــروب یجوز لمن یدعي تعرضــھ للانتقام بســبب ســابقة ادعائھ  

ــانیـة أو المھینـة أن یـدعي بحقوق مـدنیـة قبـل المتھم أثنـاء جمع   ــیـة أو اللاإنســ المعـاملـة أو العقوبـة القـاســ

ــرة التحقیق أو أمام المحكمة المنظور أمامھا الدعوى الجنائیة في أیة حالة تكون   ــتدلالات أو مباش الاس

ــدور القرار بإقفال باب الم ــتئنافیة، وذلك إذا  علیھا حتى ص رافعة، ولا یقبل منھ ذلك أمام المحاكم الاس

 ما شكل الانتقام جریمة.

  وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غیر معاقب علیھ جنائیا یكون الاختصاص للمحاكم المدنیة.

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۲) لسنة ٥۰أضیفت بموجب القانون رقم ( )٥(



D;ÎÄ]ŸMNC;
حكمة إذا كان من لحقھ ضـرر من الجریمة غیر أھل للتقاضـي ولم یكن لھ من یمثلھ قانونا جاز للم

الحقوق   دعي بـ ھ ممثلا لیـ ة أن تعین لـ امـ ة العـ ابـ ب النیـ اء على طلـ ة بنـ ائیـ دعوى الجنـ ا الـ امھـ ة أمـ المرفوعـ

 المدنیة نیابة عنھ ، ولا یترتب على ذلك في أیة حالة إلزامھ بالمصاریف القضائیة.
D;ÎÄ]ŸMOC;

تقاضــــي وإلا  ترفع الدعوى المدنیة بالتعویض عن الضــــرر على المتھم بالجریمة إذا كان أھلا لل

رفعـت على من یمثلـھ قـانونـا ، فـان لم یكن لـھ من یمثلـھ وجـب على المحكمـة المنظورة أمـامھـا الـدعوى  

 الجنائیة ، أن تعین لھ من یمثلھ طبقا للمادة الســابقة.

 ویجوز رفع الدعوى المدنیة أیضا على المسئول عن الحقوق المدنیة عن فعل المتھم.

ســــئول عن الحقوق المدنیة ولو لم یكن في الدعوى مدع بحقوق مدنیة  وللنیابة العامة أن تدخل الم

 للحكم علیھ بالمصاریف المستحقة للدولة.

ولا یجوز أمام المحاكم الجنائیة ، أن ترفع دعوى الضـمان ولا أن یدخل في الدعوى غیر المدعي 

 علیھ بالحقوق المدنیة والمسئول عن الحقوق المدنیة.
D;ÎÄ]ŸMPC;

ــرر النـاجم عن الجریمـة أمام المحكمـة یجوز رفع الدع وى المـدنیـة قبـل المؤمن لدیھ لتعویض الضــ

ــئول عن   ــة بالمسـ المنظورة أمامھا الدعوى الجنائیة وتســـرى على المؤمن لدیھ جمیع الأحكام الخاصـ

 الحقوق المدنیة المنصوص علیھا في ھذا القانـون.
D;ÎÄ]ŸMQC;

ــھ في الدعوى الجنائیة في أیة حالة كانت  ــئول عن الحقوق المـدنیـة أن یتدخل من تلقاء نفســ للمســ

 علیھا ولو لم یكن فیھا مدع بحقوق مدنیة. 
D;ÎÄ]ŸMRC;

ــائیـة ، وعلیـھ أن یودع مقـدمـا الأمـانـة التي  ــوم القضــ على المـدعي بـالحقوق المـدنیـة أن یـدفع الرســ

المحكمة على ذمة أتعاب ومصـاریف الخبراء والشـھود وغیرھم. وعلیھ أیضـا  تقدرھا النیابة العامة أو 

 إیداع الأمانة التكمیلیة التي قد تلزم أثناء سیر الاجراءات.
D;ÎÄ]ŸMSC;

ــة على قبول  ــئول عن الحقوق المدنیة والنیابة العامة أن یعترض في الجلسـ لكل من المتھم والمسـ

 المدنیة غیر جائزة أو مقبولة. المدعي بالحقوق المدنیة إذا كانت الدعوى



ــئول عن الحقوق   دخـل المســ ة الاعتراض على قبول تـ دنیـ الحقوق المـ دعي بـ ة والمـ امـ ة العـ ابـ وللنیـ

 المدنیة.
D;ÎÄ]ŸMTC;

ابـة العـامـة بعـدم قبول المـدعي بـالحقوق المـدنیـة أو برفض تـدخـل  ــادر من النیـ لا یمنع القرار الصــ

أمام المحكمة الجنائیة كما لا یمنع من رفع الدعوى المدنیة  المســئول عنھا من الادعاء مدنیا أو التدخل 

 أمام المحكمة المدنیة المختصة.

ولا یترتب على القرار الصــادر من المحكمة الجنائیة بقبول المدعي بالحقوق المدنیة أو المســئول  

 عنھا بطلان الإجراءات السابقة التي لم یشتركا فیھا. 

امـ ابـة العـ ــئول عنھـا لا یلزم  والقرار الصــــادر من النیـ ة بقبول المـدعي بـالحقوق المـدنیـة أو المســ

 المحكمة المرفوعة أمامھا الدعوى. 
D;ÎÄ]ŸNKC;

ــرر الـذي لحقـھ  ائیـة بتعویض الضــ للمتھم أن یطـالـب المـدعى بـالحقوق المـدنیـة أمـام المحكمـة الجنـ

 بسبب رفع الدعوى المدنیة علیھ إذا كان لذلك وجھ. 
D;ÎÄ]ŸNLC;

ــل في الدعوى المدنیة التي ترفع أمام المحاكم الجنائیة الإجراءات المقررة في ھذا  یتبع في الفصــ

 القانون. 
D;ÎÄ]ŸNMC;

كل حكم یصدر في موضوع الدعوى الجنائیة یجب أن یفصل في التعویضات التي یطلبھا المدعي 

 بالحقوق المدنیة أو المتھم.

ــتلزم إجراء تحق ــات یسـ ــل في التعویضـ یق خاص ینبني علیھ إرجاء وإذا رأت المحكمة أن الفصـ

 الفصل في الدعوى الجنائیة أحالت الدعوى المدنیة إلى المحكمة المدنیة المختصة بلا مصاریف. 
D;ÎÄ]ŸNNC;

یتبع فیما یتعلق بمصــاریف الدعوى المدنیة ما ھو مقرر في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ،  

 في قانون الرسوم القضائیة.  ویكون تقدیرھا وكیفیة تحصیلھا طبقاً لما ھو وارد 
D;ÎÄ]ŸNOC;

ــات للمدعى بالحقوق المدنیة أن تأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغیر   للمحكمة عند الحكم بالتعویضـ

 كفالة بالنسبة إلى كل المبلغ المحكوم بھ أو بعضھ. 
;
;



D;ÎÄ]ŸNPC;
لحقوق المدنیة وفقا لما یكون تنفیذ الأحكام الصــادرة في الدعوى المدنیة بناء على طلب المدعى با

 ھو مقرر بقانون المرافعات المدنیة والتجاریة. 
D;ÎÄ]ŸNQC;

للمدعى بالحقوق المدنیة أن یترك دعواه في أیة حالة كانت علیھا الدعوى ویلزم بدفع المصـاریف 

الســابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتھم في التعویضــات إن كان لھا وجھ ولا یكون لھذا الترك 

 تأثیر على الدعوى الجنائیة. 
D;ÎÄ]ŸNRC;
ــور المدعى أمام ال ــھ یعتبر تركا للدعوى عدم حضـ محكمة بغیر عذر مقبول بعد إعلانھ لشـــخصـ

 وعدم إرسالھ وكیلا عنھ وكذلك عدم إبدائھ طلبات في الجلسة.
D;ÎÄ]ŸNSC;

ا أمـام المحـاكم  ة یجوز لـھ أن یرفعھـ ائیـ دنیـة دعواه أمـام المحـاكم الجنـ الحقوق المـ إذا ترك المـدعى بـ

 المدنیة ما لم یكن قد صرح بترك الحق المرفوع بھ الدعوى. 

 

 
;ÎÄ]ŸDNTC;

یترتب على عدم قبول المدعى بالحقوق المدنیة أو على تركھ دعواه اسـتبعاد المسـئول عن الحقوق  

 المدنیة من الدعـوى إذا كان دخولھ فیھا بنـاء على طلب المدعى. 
D;ÎÄ]ŸOKC;

إذا رفع من نالھ ضرر من الجریمة دعواه بطلب التعویض إلى المحكمة المدنیة ثم رفعت الدعوى  

ة   ائیـ دعوى  الجنـ ة مع الـ ائیـ ة الجنـ ام المحكمـ ا أمـ ة أن یرفعھـ دنیـ ة المـ ام المحكمـ ھ إذا ترك دعواه أمـ جـاز لـ

 الجنائیة. 
D;ÎÄ]ŸOLC;

إذا رفعت الدعوى المدنیة أمام المحكمة المدنیة یجب وقف الفصـل فیھا حتى یصـدر حكم بات في 

 الدعوى الجنائیة المقامة قبل رفعھا أو في أثناء السیر فیھا. 

على أنھ إذا أوقف الفصـل في الدعوى الجنائیة لإصـابة المتھم بعاھة في عقلھ یفصـل في الدعوى  

 المدنیة. 
D;ÎÄ]ŸOMC;



ــمع  ــي المـدة المقررة في القـانون  لا تســ ائیـة بمضــ الـدعوى المـدنیـة المرفوعـة أمـام المحكمـة الجنـ

 المدني. 

وإذا انقضـت الدعوى الجنائیة بعد رفعھا لسـبب من الأسـباب الخاصـة بھا أحالت المحكمة الدعوى  

أت  المدنیة المرفوعة أمامھا بلا مصــــاریف إلى المحكمة المدنیة المختصــــة ما لم تكن الدعوى قد تھی

 موضوعھا.  للحكم في
€\Ö°\;œËŒüÂ;kˆˆÅiàˆ\;√µ;

;

;ÿÂ¯\;g]e’\;
kˆˆÅiàˆ\;√µ;;;

;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;
€‚h]ep\ÂÂ;È]ïŒ’\;ªeï’\;ÂÑÊŸ_Ÿ;

D;ÎÄ]ŸONC;;;;;;
یقوم مأمورو الضــبط القضــائي بتقصــي الجرائم والبحث عن مرتكبیھا وجمع الاســتدلالات التي 

 تلزم للتحقیق والتصرف في الدعوى. 
D;ÎÄ]ŸOOC;;;;;;

یكون مأمورو الضـــبط القضـــائي تابعین للنائب العام وخاضـــعین لإشـــرافھ فیما یتعلق بأعمال  

 وظیفتھم. 

ــة النظر في أمر كـل من تقع منـھ مخـالفـة لواجبـاتـھ أو وللنـائـب العـام أن یطلـب إلى الجھـة المخت صــ

 تقصیر في عملھ ، ومساءلتھ تأدیبیا ، وذلك لا یمنع من رفع الدعوى الجنائیة. 
D;ÎÄ]ŸOPC;;;;;;

 یكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصھم :

 أعضاء النیابة العامة.      ـ  أ

 من العام. ضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأ    ب ـ

 حرس الحدود والموانئ والمطارات.     ج ـ

 مفتشو الجمارك.      ـ  د 

 وللمحافظ في دائرة اختصاصھ أن یؤدي الأعمال التي یقوم بھا مأمور الضبط القضائي. 

ــفـة   بـالاتفـاق مع الوزیر المختص تخویـل بعض الموظفین صــ ویجوز بقرار من وزیر العـدل 

مأموري الضـبط القضـائي بالنسـبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصـاصـھم وتكون متعلقة بأعمال  

 وظائفھم. 



ــیم والقرارات الأخرى بشــــأن تخویـل بعض  ــوص الواردة في القوانین والمراســ وتعتبر النصــ

ن اختصــاص مأموري الضــبط القضــائي بمثابة قرارات صــادرة من وزیر العدل بالاتفاق مع  الموظفی

 الوزیر المختص. 
D;ÎÄ]ŸOQC;;;;;;

یجب على مأموري الضـبط القضائي أن یقبلوا التبلیغات والشكاوى التي ترد إلیھم بشأن الجرائم ، 

لتســھیل تحقیق الوقائع   ویجب علیھم وعلى مرؤوســیھم أن یحصــلوا على جمیع الإیضــاحات اللازمة

التي تبلغ إلیھم أو التي یعلمون بھا بأیة كیفیة كانت وعلیھم أن یتخذوا جمیع الوسـائل التحفظیة اللازمة 

 للمحافظة على أدلة الجریمة. 

ویجب أن تثبت جمیع الإجراءات التي یقوم بھا مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع علیھا  

ــا على  منھم یبین فیھا وقت اتخاذ   ــر أیض ــمل تلك المحاض ــولھ ، كما یجب أن تش الإجراء ومكان حص

ــیاء   ــر إلى النیابة العامة مع الأوراق والأش ــل المحاض ــمعوا ، وترس ــھود والخبراء الذین س توقیع الش

 المضبوطة. 
D;ÎÄ]ŸORC;;;;;;

ــكوى أو طلـب ، أن  لكـل من علم بوقوع جریمـة ، یجوز للنیـابـة العـامـة رفع الـدعوى عنھـا بغیر شــ

 یبلغ النیابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنھا. 
D;ÎÄ]ŸOSC;;;;;;

ــبـب تـأدیـة   اء أو بســ یجـب على كـل من علم من الموظفین العمومیین أو المكلفین بخـدمـة عـامـة أثنـ

ــكوى أو طلب أن  عملھ بوقوع جریمة من الجرائم التي یجوز للنیابة العامة رفع الدعوى عنھا بغیر شـ

 ا النیابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. یبلغ عنھا فور

وعلى كل من أدى مساعدة بحكم مھنتھ الطبیة في حالات یشیر ظاھرھا إلى وقوع جریمة أن یقدم  

اعة من تقدیم   رین سـ تقریرا عنھا إلى النیابة العامة أو أحد مأموري الضـبط القضـائي خلال أربع وعشـ

 المساعدة. 
D;ÎÄ]ŸOTC;;;;;;

الشـكوى التي لا یدعي فیھا مقدمھا بحقوق مدنیة تعد من قبیل التبلیغات ، ولا یعتبر الشـاكي مدعیا  

بحقوق مدنیة إلا إذا صـــرح بذلك في شـــكواه أو في ورقة مقدمة منھ بعد ذلك أو إذا طلب في إحداھما 

 تعویضاً ما وبعد سداد الرسوم المقررة. 
D;ÎÄ]ŸPKC;;;;;;



لمأموري الضـــبط القضـــائي أثناء جمع الاســـتدلالات أن یجروا المعاینات اللازمة وأن یســـمعوا 

أقوال من یكون لدیھم معلومات عن الجرائم ومرتكبیھا وأن یســألوا المتھم عن ذلك ، وللمتھم والمجني  

أمكن  علیھ والمدعي بالحقوق المدنیة والمســــئول عنھا ولوكلائھم أن یحضــــروا ھذه الإجراءات كلما 

ذلك ، ولمأموري الضــــبط القضــــائي أن یســــتعینوا بالأطباء وغیرھم من أھل الخبرة ویطلبوا رأیھم  

 شفاھھ أو كتابة. 

ولا یجوز لھم تحلیف الشــھود أو الخبراء الیمین إلا إذا خیف ألا یســتطاع فیما بعد ســماع الشــھود 

 بیمین.
È›]m’\;◊ë ’\ 

;Ï¥Ö°]d;äe÷i’\;
D;ÎÄ]ŸPLC;

 تلبسا بھا حال ارتكابھا أو بعد ارتكابھا ببرھة یسیرة. تكون الجریمة م

وتعتبر الجریمة متلبسا بھا إذا تبع المجني علیھ مرتكبھا ، أو تبعتھ العامة مع الصیاح اثر وقوعھا  

، أو إذا وجد مرتكبھا بعد وقوعھا بوقت قریب حاملا آلات أو أســلحة أو متاع أو أشــیاء یســتدل منھا  

 فیھا ، أو إذا وجدت بھ في ھذا الوقت آثار أو علامات تفید ذلك.  على أنھ فاعل أو شریك
D;ÎÄ]ŸPMC;

ــائي في حـالـة التلبس بجنـایـة أو جنحـة أن ینتقـل فورا إلى محـل  ــبط القضــ یجـب على مـأمور الضــ

الواقعة. ویعاین الآثار المادیة للجریمة ویتحفظ علیھا ، ویثبت حالة الأماكن والأشـــخاص وكل ما یفید  

قیقة ، ویسـمع أقوال من كان حاضـرا أو من یمكن الحصـول منھ على إیضـاحات في شـأن  في كشـف الح

 الواقعة ومرتكبھا. ویجب أن یخطر النیابة العامة فورا بانتقالھ. 

ل  ال فوراً إلى محـ ا الانتقـ ة متلبس بھـ ایـ اره بجنـ ة بمجرد إخطـ امـ ة العـ ابـ ــو النیـ ب على عضــ ویجـ

     الواقعة.
D;ÎÄ]ŸPNC;

ئي عند انتقالھ في حالة الجرائم المتلبس بھا أن یمنع الحاضـرین من مبارحة  لمأمور الضـبط القضـا

ــر في الحـال من یمكن   ــتحضــ ــر ، ولـھ أن یســ محـل الواقعـة أو الابتعـاد عنـھ حتى یتم تحریر المحضــ

 الحصول منھ على إیضاحات في شأن الواقعة. 
D;ÎÄ]ŸPOC;

للمادة السـابقة أو امتنع أحد ممن إذا خالف أحد من الحاضـرین أمر مأمور الضـبط القضـائي وفقا  

 دعاھم عن الحضور یثبت ذلك في المحضر. ویعاقب المخالف بغرامة لا تجاوز خمسین دیناراً. 



nz’]m’\;◊zë ’\;
€‚i∏\;Ì÷¡;óeŒ’\;

D;ÎÄ]ŸPPC;
لمأمور الضــبط القضــائي في الجنایات والجنح المتلبس بھا التي تزید مدة الحبس فیھا على ثلاثة  

 أشھر أن یقبض على المتھم الحاضر الذي توجد دلائل كافیة على اتھامھ. 

وإذا لم یكن المتھم حاضــرا جاز لمأمور الضــبط القضــائي أن یصــدر أمرا بضــبطھ وإحضــاره  

   ویثبت ذلك في المحضر ، وینفذ الأمر بواسطة أحد أفراد السلطة العامة.
D;ÎÄ]ŸPQC;

ــخص بارتكـاب   ــابقـة إذا وجدت دلائل كافیـة على اتھـام شــ في غیر الأحوال المبینـة في المـادة الســ

رقة أو نصــب أو اعتداء جســیم أو حیازة أو إحراز مواد مخدرة في غیر الأحوال  جنایة ، أو جنحة ســ

   المصرح بھا قانونا جاز لمأمور الضبط القضائي القبض علیھ.
D;ÎÄ]ŸPRC;

یجب على مأمور الضـبط القضـائي أن یسـمع فورا أقوال المتھم المقبوض علیھ ، وإذا لم یأت بما 

 عة إلى النیابة العامة. یبرئھ یرسلھ في مدى ثمان وأربعین سا

ویجب على النیابة العامة أن تسـتجوبھ في ظرف أربع وعشـرین سـاعة ثم تأمر بحبسـھ أو إطلاق 

 سراحھ. 
D;ÎÄ]ŸPSC;

لكل من شـــاھد الجاني في جریمة متلبســـاً بھا یجوز فیھا قانونا الحبس الاحتیاطي أن یســـلمھ إلى 

 ضبط. أقرب عضو من قوات الأمن العام دون حاجة إلى أمر 
D;ÎÄ]ŸPTC;

لأفراد السلطة العامة ، في الجنح المتلبس بھا التي یجوز الحكم فیھا بالحبس ، أن یحضروا المتھم 

 القضائي.   ویسلموه إلى أقرب مأموري الضبط

   ولھم ذلك أیضا في الجرائم المتلبس بھا إذا تعذر معرفة شخصیة المتھم.
D;ÎÄ]ŸQKC;

ا م ة المتلبس بھـ انـت الجریمـ ــكوى فلا یجوز  إذا كـ ا على شــ ة عنھـ ائیـ دعوى الجنـ ا یتوقف رفع الـ مـ

القبض على المتھم إلا إذا صــرح بالشــكوى من یملك تقدیمھا ویجوز في ھذه الحالة أن تكون الشــكوى  

 لمن یكون حاضرا من قوات الأمن العام. 
;
;



D;ÎÄ]ŸQLC;
ان أو حبسـھ إلا بأمر من السـلطات المختصـة بذلك قانونا ، كما یجب   لا یجوز القبض على أي إنسـ

 معاملتھ بما یحفظ علیھ كرامة الإنسان ، ولا یجوز إیذاؤه بدنیا أو معنویا. 

ــال بمن یرى من ذویھ   ــباب القبض علیھ ، ویكون لھ حق الاتصـ ویواجھ كل من یقبض علیھ بأسـ

 لإبلاغھم بما حدث والاستعانة بمحام. 
D;ÎÄ]ŸQMC;

 ة لذلك. لا یجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصص

ولا یجوز لمأمور السـجن قبول أي إنسـان فیھ إلا بمقتضـى أمر موقع علیھ من السـلطات المختصـة  

   وألا یبقیھ بعد المدة المحددة بھذا الأمر.
D;ÎÄ]ŸQNC;

ــاة تنفیـذ   ــتئنـاف العلیـا المـدنیـة ورئیس المحكمـة الكبرى المـدنیـة وقضــ لكـل من رئیس محكمـة الاســ

مة في أي وقت تفتیش الســجون للتأكد من عدم وجود محبوس بصــفة غیر  العقاب وأعضــاء النیابة العا

قانونیة ، ولھم أن یطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن یأخذوا صورا منھا وأن  

جون   كوى یرید أن یبدیھا لھم ، وعلى مأموري وموظفي السـ معوا منھ أیة شـ یتصـلوا بأي محبوس ویسـ

 دة لحصولھم على المعلومات التي یطلبونھا. أن یقدموا لھم كل مساع
D;ÎÄ]ŸQOC;

لكل مســجون الحق في أن یقدم في أي وقت لمأمور الســجن شــكوى كتابیة أو شــفھیة ویطلب منھ 

ــي تنفیذ   ــتئناف العلیا المدنیة أو رئیس المحكمة الكبرى المدنیة أو قاض إبلاغھا إلى رئیس محكمة الاس

عـد إثبـاتھـا في العقـاب أو النیـابـة العـامـة ، وعلى المـأمور قبولھـا وإبلاغھـا في الحـال إلى من وجھـت إلیـھ ب

 السجل المعد لذلك في السجن. 

ــص للحبس أن یخطر  ــفة غیر قانونیة أو في محل غیر مخصـ ولكل من علم بوجود محبوس بصـ

قاضي تنفیـــذ العقاب أو أحد أعضاء النیابة العامة ، وعلى كل منھما أن ینتقل فور إخطاره إلى المحل 

ــفة غیر قانونیة  الموجود بھ المحبوس وأن یقوم بإجراء التحقیق وأن   یأمر بالإفراج عن المحبوس بصـ

وعلیھ أن یحرر محضرا بذلك یرسل إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونیة مع المتسبب في ذلك 

 الحبس. 

 وإذا صدر أمر بحفظ الشكوى وجب إبلاغھ إلى الشاكي. 



D;ÎÄ]ŸQO;C�\ÑÖ“Ÿ;DQC;
 الفصل أثناء إعلان حالة السلامة الوطنیة.تسري الأحكام المنصوص علیھا في ھذا 
;;;;;;√d\Ö’\;◊ë ’\ 

ì]}å¯\;éËi hÂ;]‚çËi hÂ;ÿÜ]fi∏\;ÿÊ|Ä;
D;ÎÄ]ŸQPC;

لا یجوز لأفراد الســلطة العامة الدخول في أي محل مســكون إلا في الأحوال المبینة في القانون ،  

 و ما شابھ ذلك. أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحریق أو الغرق أ
D;ÎÄ]ŸQQC;

 في الأحوال التي یجوز فیھا القبض قانونا على المتھم یجوز لمأمور الضبط القضائي أن یفتشھ. 

وإذا كان المتھم أنثى وجب أن یكون التفتیش بمعرفة أنثى یندبھا لذلك مأمور الضبط القضائي بعد 

 أن تحلف یمینا بأن تؤدي مھمتھا بالصدق والأمانة. 
D;ÎÄ]ŸQRC;

لمأمور الضــــبط القضــــائي في حالة التلبس بجنایة أو جنحة معاقب علیھا بالحبس مدة تزید على 

متھم ویضـبط فیھ الأشـیاء والأوراق التي تفید في كشـف الحقیقة إذا اتضـح  ثلاثة أشـھر أن یفتش منزل ال

 لھ من أمارات قویة أنھا موجودة فیھ. 
D;ÎÄ]ŸQSC;

إذا قامت أثناء تفتیش منزل متھم قرائن قویة ضد المتھم أو شخص موجود فیھ على انھ یخفي معھ 

 ھ. شیئا یفید في كشـف الحقیقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن یفتش
D;ÎÄ]ŸQTC;

لا یجوز التفتیش إلا لضـبط الأشـیاء الخاصـة بالجریمة التي یجري جمع الاسـتدلالات أو التحقیق  

 بشأنھا. 

ومع ذلك إذا ظھر عرضـا أثناء التفتیش وجود أشـیاء تعد حیازتھا جریمة أو تفید في كشـف الحقیقة  

 في جریمة أخرى قام مأمور الضبط القضائي بضبطھا.
D;ÎÄ]ŸRKC;

اھدین كلما أمكن ذلك ،   یحصـل التفتیش بحضـور المتھم أو من ینیبھ عنھ ، وإلا جرى بحضـور شـ

ویكون ھذان الشـاھدان بقدر الإمكان من أقاربھ البالغین أو من القاطنین معھ بالمنزل أو من الجیران ، 

 ویثبت ذلك في المحضر. 

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۲) لسنة ٥۰ت بموجب القانون رقم (أضیف )٦(



D;ÎÄ]ŸRLC;
أیة طریقة أخرى تحفظ علیھا مأمور الضبط إذا وجدت في منزل المتھم أوراق مختومة أو مغلقة ب

 القضائي وسلمھا للنیابة العامة دون أن یفضھا. 
D;ÎÄ]ŸRMC;

یاء تفید في كشـف  لمأموري الضـبط القضـائي أن یضـعوا الأختام على الأماكن التي بھا آثار أو أشـ

 حال لتقریر ما تراه. الحقیقة ، ولھم أن یقیموا حراسا علیھا ، وعلیھم إخطار النیابة العامة بذلك في ال

ولمالك العقار أو حائزه أن یتظلم لدى قاضـي المحكمة الصـغرى من ھذا الإجراء بعریضـة یقدمھا 

   إلى النیابة العامة ، وعلیھا رفع التظلم إلى القاضي فورا مشفوعاً برأیھا.
D;ÎÄ]ŸRNC;

مل أن یكون قد  لمأموري الضــبط القضــائي أن یضــبطوا الأوراق والأســلحة والآلات وكل ما یحت

ــتعمـل في ارتكـاب الجریمـة ، أو نتج عن ارتكـابھـا ، أو مـا وقعـت علیـھ الجریمـة ، وكـل مـا یفیـد في  اســ

   كشف الحقیقة.

وتعرض ھذه الأشــیاء على المتھم ویطلب منھ إبداء ملاحظاتھ علیھا. ویحرر بذلك محضــر یوقع  

 علیھ من المتھم أو یذكر فیھ امتناعھ عن التوقیع. 
D;ÎÄ]ŸROC;

توضـع الأشـیاء والأوراق التي تضـبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ذلك ویختم علیھا ویكتب  

على شریط داخل الختم تاریخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشیاء ویشار إلى الموضوع الذي حصل 

 الضبط من أجلھ. 

القانون على ) من ھذا ۷۲ویجري فض الأختام الموضوعة طبقاً لأحكام ھذه المـــــادة والمـــــادة (

 الأماكن والأشیاء بحضور المتھم أو وكیلھ ومن ضبطت عنده ھذه الأشیاء كلما أمكن ذلك. 
D;ÎÄ]ŸRPC;

ــیاء والأوراق التي تناولھا   ــبب التفتیش معلومات عن الأشـ ــل إلى علمھ بسـ كل من یكون قد وصـ

قب بالعقوبات  التفتیش وأفضـــى بھا إلى أي شـــخص غیر ذي صـــفة أو انتفع بھا بأیة طریقة كانت یعا

   ) من قانون العقوبات. ۳۷۱المقررة بالمادة ( 
D;ÎÄ]ŸRQC;

إذا كان لمن ضـبطت عنده أوراق مصـلحة عاجلة فیھا ، تعطي لھ صـورة منھا مصـدق علیھا من 

 النیابة العامة ما لم یكن في ذلك إضراراً بصالح التحقیق. 
D;ÎÄ]ŸRRC;

 لمأموري الضبط القضائي في حالة قیامھم بواجباتھم أن یستعینوا مباشرة بالقوة العسكریة. 



  
äŸ]£\;◊ë ’\;

kˆˆÅiàˆ\;√µ;Å¬d;Ï⁄‚i’\;∫;ÏŸ]¬’\;Ïd]Ëfi’\;ÃÖëh;
D;ÎÄ]ŸRSC;

ــتدلالات التي جمعت أمرت   ــیر في الدعوى بناءً على الاسـ إذا رأت النیابة العامة أنھ لا محل للسـ

 بحفظ الأوراق. 
D;ÎÄ]ŸRTC;

دعي  ھ وإلى المـ ھ إلى المجني علیـ ا أن تعلنـ الحفظ وجـب علیھـ ة أمراً بـ امـ ة العـ ابـ إذا أصـــــدرت النیـ

في محـل إقـامتـھ. ویكون للمجني علیـھ  بـالحقوق المـدنیـة ، فـإذا توفي أحـدھمـا كـان الإعلان لورثتـھ جملـة  

ــرة أیام من تاریخ   ــغرى من أمر الحفظ خلال عشـ وللمدعي بالحقوق المدنیة التظلم أمام المحكمة الصـ

إعلانھ بھ ، ولھا إلغاء الأمر الصـــادر بالحفظ ، والأمر بإجراء التحقیق في الدعوى أو إحالة القضـــیة  

   إلى المحكمـة المختصـة .
D;ÎÄ]ŸSKC;

ــالحـة لرفعھـا بنـاء على إذا رأ دعوى صـــ ت النیـابـة العـامـة في مواد الجنح والمخـالفـات أن الـ

 الاستدلالات التي جمعت كلفت المتھم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. 

 
ÏŸ]¬’\;Ïd]Ëfi’\;Ï…Ö¬±;œËŒui’\;

;
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D;ÎÄ]ŸSLC;
 امة أن تجري تحقیقا في الجنایات ولھا أن تجریھ في الجنح إذا رأت محلا لذلك. على النیابة الع

D;ÎÄ]ŸSL;C�\ÑÖ“Ÿ;DRC;
تباشــر النیابة العامة اختصــاصــھا بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذیب أو المعاملة اللاإنســانیة أو  

د   ت على متھم أو شـــــاھـ ا متى وقعـ اة المرتبطـة بھـ ة أو الوفـ الكرامـ اطـة بـ ة  الإحـ اء مرحلـ أو خبیر أثنـ

الاســــتدلال أو التحقیق أو ســــیر الدعوى أمام المحكمة، وفي غیر تلك الحالات تباشــــر النیابة العامة 

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۲) لسنة ٥۳أضیفت بموجب القانون رقم ( )۷(



اختصـاصـھا بالنسـبة لقوات الأمن العام بناءً على ما یحُال إلیھا من أمین عام التظلمات أو المفتش العام  

 بحسب الأحوال.
D;ÎÄ]ŸSMC 

في التحقیق أحد كتاب النیابة العامة لتحریر المحاضــر اللازمة ، یصــطحب عضــو النیابة العامة 

ویجوز لھ عند الضــرورة أن یكلف غیره بذلك بعد تحلیفھ الیمین ویوقع عضــو النیابة العامة والكاتب  

 على كل صفحة من ھذه المحاضر. 

اتب ، ولعضـو النیابة العامة أن یثبت ما تقضـیھ الضـرورة من إجراءات التحقیق قبل حضـور الك

 وتحفظ المحاضر مع باقي الأوراق في قسم الكتاب.

ومع ذلك یجوز للنیابة العامة تســـجیل إجراءات التحقیق ومجریاتھ كافة صـــوتیاً ومرئیاً، ولھا إذا  

تعذَّر حضــور شــاھد أو متھم أن تلجأ إلى اســتعمال وســائل التقنیة والنقل الأثیري في ســماع أقوالھ أو 

ومشــاھدة ھذه الإجراءات لمقتضــیات التحقیق، مع مراعاة الضــمانات  اســتجوابھ عن بعُد، وعرْض  

رة في القانون.  )۸(المقرَّ
D;ÎÄ]ŸSNC 

ــاء النیابة   ــرار ویجب على أعض ــفر عنھا من الأس تعتبر إجراءات التحقیق ذاتھا والنتائج التي تس

العامة ومسـاعدیھم من كتاب وخبراء وغیرھم ممن یتصـلون بالتحقیق أو یحضـرونھ بسـبب وظیفتھم أو 

 مھنتھم عدم إفشائھا. 

) من قانون    ۳۷۱المـــادة ( ویعاقب من یخالف ذلك منھم بالعقوبة المقـــررة بالفقـــرة الأولـــى من 

 العقوبات. 

 
D;ÎÄ]ŸSOC;

للمتھم وللمجني علیھ وللمدعي بالحقوق المدنیة وللمســــئول عنھا ولوكلائھم أن یحضــــروا جمیع  

ــر فیـھ إجراءات التحقیق   ــو النیـابـة العـامـة إخطـارھم بـالیوم الـذي تبـاشــ إجراءات التحقیق. وعلى عضــ

 وبمكانھا. 

ــو النیـابـة العـامـة أن یجري ــرورة لـذلـك لإظھـار الحقیقـة   ولعضــ التحقیق في غیبتھم متى رأى ضــ

 وبمجرد انتھاء تلك الضرورة یبیح لھم الاطلاع على التحقیق. 

 
 ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۷استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۸(



ولھ كذلك في حالة الاســتعجال أن یباشــر بعض إجراءات التحقیق في غیبة الخصــوم ، ولھؤلاء  

 الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لھذه الإجراءات. 

دائما في اصــطحاب وكلائھم في التحقیق ولا یجوز لوكیل الخصــم الكلام إلا إذا  وللخصــوم الحق

 أذن لھ عضو النیابة العامة ، وإذا لم یأذن لھ وجب إثبات ذلك في المحضر. 
D;ÎÄ]ŸSPC;

لعضـو النیابة العامة أن یندب أحد مأموري الضـبط القضـائي للقیام بعمل معین أو أكثر من أعمال 

   اب المتھم.التحقیق عدا استجو

ولھ إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات في جھة تقع خارج دائرة اختصــاصــھ أن یطلب 

 الجھة.   إجراءه من أحد أعضاء النیابة العامة لتلك
D;ÎÄ]ŸSQC;

ــو النیابة العامة في جمیع الأحوال التي یندب فیھا غیره لإجراء بعض التحقیقات   یجب على عضـ

 مطلوب تحقیقھا أو الإجراءات المطلوب اتخاذھا. أن یبین المسائل ال

ــتجوب المتھم في الأحوال التي  وللمنـدوب أن یجري أي عمـل آخر من أعمـال التحقیق أو أن یســ

 یخشى فیھا فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب لھ ولازما في كشف الحقیقة. 
D;ÎÄ]ŸSRC;

اء ا أن یطلبوا على نفقتھم أثنـ ــئول عنھـ ة وللمســ دنیـ الحقوق المـ دعي بـ ھ وللمـ   للمتھم وللمجني علیـ

التحقیق صـورا من الأوراق أیا كان نوعھا إلا إذا كان التحقیق حاصـلا بغیر حضـورھم بناء على قرار 

 صادر بذلك.  
D;ÎÄ]ŸSSC;

یجرى التحقیق باللغة العربیة ، ولعضــو النیابة العامة أن یســتعین بمترجم بعد أن یحلف یمینا بأن  

 جھل اللغة العربیة. یؤدي مھمتھ بالصدق والأمانة إذا كان المتھم أو الشاھد ی



È›]m’\;ƒÖ ’\;
Ï¥Ö°]d;ÏŒ÷¬i∏\;Ô]Ëå¯\;ªeîÂ;éËi i’\Â;ÏfiÁ]¬∏\;

D;ÎÄ]ŸSTC;
ــلة  ــیاء المتصـ ــخاص والأماكن والأشـ ــو النیابة العامة إلى أي مكان لیثبت حالة الأشـ ینتقل عضـ

ة تقع خـارج دائرة  إذا دعـت الحـال لاتخـاذ الإجراء في جھـ ھ. فـ ات حـالتـ ا یلزم إثبـ ل مـ ة وكـ الجریمـ بـ

 اختصاصھ فلھ أن یطلب تنفیذه من عضو النیابة العامة المختصة. 
D;ÎÄ]ŸTKC;

ة أن تـ امـ ة العـ ابـ ة أو جنحـة للنیـ ایـ ارتكـاب جنـ ھ بـ ام موجـھ إلیـ اء على اتھـ أمر بتفتیش منزل المتھم بنـ

معاقباً علیھا بالحبس أو باشـتراكھ في ارتكابھا ، كما لھا أن تأمر بتفتیش أي مكان یخص المتھم لضـبط 

الأسـلحة والآلات والأشـیاء وكل ما یحتمل أنھ اسـتعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنھا أو وقعت علیھ  

 وكل ما یفید في كشف الحقیقة. 

   وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون أمر التفتیش مسبباً.
D;ÎÄ]ŸTLC;

 یجرى التفتیش بحضور المتھم أو من ینیبھ عنھ إن أمكن ذلك. 

وإذا حصـل التفتیش في منزل غیر المتھم یدعى صـاحبھ للحضـور بنفسـھ أو بواسـطة من ینیبھ عنھ  

 إن أمكن ذلك. 
D;ÎÄ]ŸTMC;

 و النیابة العامة أن یفتش المتھم. لعض

ائز   ھ حـ ة انـ ارات قویـ ــح من إمـ ھ إلا إذا اتضــ ھ تفتیش غیر المتھم أو منزل غیر منزلـ ولا یجوز لـ

ــي المحكمة  ــول مقدما على إذن من قاض ــترط لاتخاذ ھذا الإجراء الحص ــیاء تتعلق بالجریمة ویش لأش

 . الصغرى. ویصدر القاضي ھذا الإذن بعد اطلاعھ على الأوراق
D;ÎÄ]ŸTNC;

د  ل والجرائـ ــائـ ات والرســـ د جمیع الخطـابـ ب البریـ اتـ دى مكـ ــبط لـ ة أن تضــ امـ ة العـ ابـ یجوز للنیـ

ــلات  والمطبوعـات والطرود ، ولـدى مكـاتـب البرق جمیع البرقیـات ، وأن تراقـب المحـادثـات والمراســ

ظھور   السلكیة واللاسلكیة أو إجراء تسجیلات لأحادیث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في

 الحقیقة في جنایة أو جنحة معاقب علیھا بالحبس. 

ویشــترط لاتخاذ أي من الإجراءات الســابقة الحصــول مقدما على إذن بذلك من قاضــي المحكمة 

 الصغرى ، ویصدر القاضي ھذا الإذن بعد اطلاعھ على الأوراق. 



أمر مسـبب ولمدة لا وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون الضـبط أو المراقبة أو التسـجیل بناء على 

 تزید على ثلاثین یوما قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة. 
D;ÎÄ]ŸTOC;

لا یجوز لعضــو النیابة العامة أن یضــبط لدى المدافع عن المتھم أو الخبیر الاســتشــاري الأوراق  

المتبادلة بینھما  والمســتندات التي ســلمھا المتھم لھما لأداء المھمة التي عھد إلیھما بھا ولا المراســلات 

 في القضیة. 
D;ÎÄ]ŸTPC;

لعضـو النیابة العامة وحده أن یطلع على الخطابات والرسـائل والأوراق الأخرى المضـبوطة على 

ــلـة إلیـھ ویـدون ملاحظـاتھم علیھـا ، ولـھ   ــور المتھم أو الحـائز لھـا أو المرســ أن یتم ھـذا إن أمكن بحضــ

ق إلى ملف الدعوى أو یردھا إلى من كان حائزا  حسـب ما یظھر من الفحص أن یأمر بضـم تلك الأورا

 لھا أو من كانت مرسلة إلیھ. 
D;ÎÄ]ŸTQC;

لعضــو النیابة العامة أن یأمر الحائز لشــيء یرى ضــبطھ أو الاطلاع علیھ بتقدیمھ ویســرى حكم 

ادة (   ة من الأحوال التي    ۱۲۳المـ الـ ان في حـ ك الأمر إلا إذا كـ الف ذلـ انون على من یخـ ذا القـ ) من ھـ

 لھ القانون فیھا الامتناع عن أداء الشھادة. یخو
D;ÎÄ]ŸTRC;

ــائل المضــبوطة إلى المتھم أو المرســل إلیھ أو تعطى إلیھ صــورة منھا في  تبلغ الخطابات والرس

 أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسیر التحقیق. 

سـلیمھا إلیھ، ولكل شـخص یدعي حقا في الأشـیاء المضـبوطة أن یطلب إلى عضـو النیابة العامة ت

 ولھ في حالة الرفض أن یتظلم أمام المحكمة الصغرى وأن یطلب سماع أقوالھ أمامھا. 
n’]m’\;ƒÖ ’\;

Ï¥Ö°]d;ÏŒ÷¬i∏\;ÿ\ÊŸ¯\;Ì÷¡;ø ui’\;
D;ÎÄ]ŸTSC;

الجرائم  أي من  الاتھــام في  كــافیــة على جــدیــة  ــة  أدل التحقیق  تقوم فیھــا من  التي  الأحوال  في 

المنصــوص علیھا في الباب الثاني من القســم الخاص من قانون العقوبات ، وغیرھا من الجرائم التي  

ــات العامة والوحدات التابعة لھا أو غی ــس رھا من  تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الھیئات والمؤس

ــ من   الأشخاص الاعتباریة العامة. وكذا في الجرائم التي یوجب القانون فیھا على المحكمة أن تقضي ـ

ــ برد المبالغ أو قیمة الأشـیاء محل الجریمة أو تعویض الجھة المجني علیھا. إذا قدرت  تلقاء نفسـھا ــــ

بما في ذلك منعھ من التصـرف   النیابة العامة أن الأمر یقتضـي اتخاذ تدابیر تحفظیة على أموال المتھم



ك  ذلـ ة الحكم بـ ة طـالبـ ائیـ ة الكبرى الجنـ ا أن تعرض الأمر على المحكمـ ا ، وجـب علیھـ ا أو إدارتھـ فیھـ

 ضماناً لتنفیذ ما عسى أن یقضى بھ من غرامة أو رد أو تعویض. 

أولاده   وللنائب العام عند الضـرورة أو في حالة الاسـتعجال أن یأمر مؤقتاً بمنع المتھم أو زوجھ أو

تمل أمر المنع من الإدارة على تعیین من     القصـر من التصـرف في أموالھم أو إدارتھا ، ویجب أن یشـ

المنع على   العــام في جمیع الأحوال أن یعرض أمر  النــائــب  المتحفظ علیھــا ، وعلى  یــدیر الأموال 

لحكم بالمنع من  المحكمة الكبرى الجنائیة خلال ســــبعة أیام على الأكثر من تاریخ صــــدوره ، بطلب ا

 التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم یكن. 
D;ÎÄ]ŸTTC;

تصـــدر المحكمة الكبرى الجنائیة حكمھا في الحالات المبینة في المادة الســـابقة بعد ســـماع أقوال 

ذوي الشــأن خلال مدة لا تجاوز خمســة عشــر یوماً من تاریخ عرض الأمر علیھا ، وتفصــل المحكمة 

ــتمر ــابقة كلما رأت وجھاً لتأجیل نظر  في مدى اسـ ــار إلیھ في المادة السـ ار العمل بالأمر الوقتي المشـ

باب التي بني علیھا ، وأن یشـمل المنع من الإدارة تعیین من   تمل الحكم على الأسـ الطلب. ویجب أن یشـ

 یدیر الأموال المتحفظ علیھا بعد أخذ رأي النیابة العامة. 

النیابة العامة ـــــ أن تشمل في حكمھا أي مال لزوج المتھم أو ویجوز للمحكمة ـــــ بناءً على طلب  

ــوع التحقیق وآل إلیھم من   ــل من الجریمة موض ــر إذا توافرت أدلة كافیة على أنھ متحص أولاده القص

 المتھم وذلك بعد إدخالھم في الطلب. 

الشـأن   وعلى من یعین للإدارة أن یتسـلم الأموال المتحفظ علیھا ویبادر إلى جردھا بحضـور ذوي

 وممثل للنیابة العامة أو خبیر تندبھ المحكمة. 

ــة   ــن إدارتھا ، وردھا مع غلتھا المقبوضـ ویلتزم من یعین للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسـ

طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشـــأن الوكالة في أعمال الإدارة والودیعة والحراســـة. وذلك 

 بتنظیمھ قرار من وزیر العدل.كلھ على النحو الذي یصـدر 
D;ÎÄ]ŸLKKC;

لكل من صــــدر ضــــده حكم بالمنع من التصــــرف أو الإدارة أن یتظلم منھ أمام المحكمة الكبرى 

ــھر من تاریخ الحكم ، فإذا رفض تظلمھ فلھ أن یتقدم بتظلم جدید كلما  ــاء ثلاثة أشــ الجنائیة بعد انقضــ

 انقضت ثلاثة أشھر من تاریخ الحكم برفض التظلم. 

ــأن أن یتظلم من  ــده حكم بالمنع من التصـــرف أو الإدارة ولكل ذي شـ ــدر ضـ كما یجوز لمن صـ

 إجراءات تنفیذه. 



ویحصــل التظلم بتقریر في قســم كُتاب المحكمة الكبرى الجنائیة ، وعلى رئیس المحكمة أن یحدد 

م خلال مدة لا  جلسـة لنظر التظلم یعلن بھا المتظلم وكل ذي شـأن ، وعلى المحكمة أن تفصـل في التظل

 تجاوز خمسة عشر یوماً من تاریخ التقریر بھ. 
D;ÎÄ]ŸLKLC;

ــ من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب النیابة العامة أو  للمحكمة الكبرى الجنائیة أثناء نظر الدعوى ــ

ــ أن تحكم بإنھاء المنع من التصـرف أو الإدارة المقضـي بھ أو تعدیل نطاقھ أو إجراءات  ذوي الشـأن ـــ

 ه. تنفیذ 

ویجب أن یبین الأمر الصــادر بالتصــرف في الدعوى الجنائیة أو الحكم الصــادر فیھا ما یتبع في 

 ) من ھذا القانون.  ۹۸شأن التدابیر التحفظیة المشـار إلیھا في المادة ( 

ــدور قرار بألا وجھ لإقامة الدعوى   ــرف أو الإدارة بص وفي جمیع الأحوال ینتھي المنع من التص

 صدور حكم نھائي فیھا بالبراءة ، أو بتمام تنفیذ العقوبات المالیة. الجنائیة أو ب
D;ÎÄ]ŸLKMC;

ــیـاء محـل الجریمـة أو  الغ أو قیمـة الأشــ ذ الحكم الصــــادر بـالغرامـة أو برد المبـ د تنفیـ لا یحتج عنـ

بتعویض الجھة المجني علیھا بحســب الأحوال بأي تصــرف یصــدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشــار 

ــدر   ۹۹) ، (   ۹۸المادتین (  إلیھما في ــجل خاص یص ) من ھذا القانون من تاریخ قید أي منھما في س

 بتنظیمھ قرار من وزیر العدل ویكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على ھذا السجل. 
D;ÎÄ]ŸLKNC;

ــار إلیھا في المادة (  ــیاء محل الجرائم المش ) من   ۹۸للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قیمة الأش

ــي بناءً على طلب النیابة العامة أو المدعي  ھذا القانون أو بتعویض الجھة المجني علیھا فیھا أن تقضــ

ــأن ، بتنفیذ ھذا الحكم في أموال زوج   ــماع أقوال ذوي الشـ ــب الأحوال وبعد سـ بالحقوق المدنیة بحسـ

 ة المحكوم فیھا.المتھم وأولاده القصر إذا ثبت أنھا آلت إلیھم من المتھم وأنھا متحصلة من الجریم
√d\Ö’\;ƒÖ ’\;

ÏöÊeï∏\;Ô]Ëå¯\;∫;ÃÖëi’\;
D;ÎÄ]ŸLKOC;

ــبطت أثناء التحقیق ولو كان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن   ـــــــــیاء التي ض یجوز أن یؤمر برد الأش

 لازمة للسیر في الدعوى أو محلاً للمصادرة. 



D;ÎÄ]ŸLKPC;
ــبوطـة إلى من كـانـت في حیـازتـھ وقـت  ــیـاء المضــ ــبطھـا ، على أنـھ إذا كـانـت    یكون رد الأشــ ضــ

یمة أو التـــــي نتجت عنھا یكون ردھا إلى من فقد المضـبوطات من الأشـیاء التي وقعت علیھا الجـــــر

  حیازتھا بالجریمة ما لم یكن لمن ضبطت معھ حق في حبسھا بمقتضى القانون.
D;ÎÄ]ŸLKQC;

یصـدر الأمر بالرد من النیابة العامة أو المحكمة الكبرى الجنائیة بھیئة اسـتئنافیة منعقدة في غرفة 

 ثناء نظر الدعوى. المشورة ، ویجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أ
D;ÎÄ]ŸLKRC;

ــأن من المطـالبـة أمـام المحـاكم المـدنیـة بمـا لھم من حقوق ، وإنمـا لا  لا یمنع الأمر بـالرد ذوي الشــ

یجوز ذلك للمتھم أو للمدعي بالحقوق المدنیة إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب 

  أیھما في مواجھة الآخر. 
D;ÎÄ]ŸLKS;C;;

 یؤمر بالرد ولو من غیر طلب. 

ــلمھ ،  ولا یجوز للنیابة العامة الأمر برد شـــيء متنازع علیھ أو یوجد شـــك فیمن لھ الحق في تسـ

ــورة  ــتئنافیة منعقدة في غرفة المشـ ویرفع الأمر في ھذه الحالة إلى المحكمة الكبرى الجنائیة بھیئة اسـ

 . بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه
D;ÎÄ]ŸLKTC;

لمحكمة الموضـوع أو المحكمة الكبرى الجنائیة بھیئة اسـتئنافیة منعقدة في غرفة المشـورة أن تأمر 

ــع   ــي أمام المحاكم المدنیة إذا رأت موجباً لذلك ، وفي ھذه الحالة یجوز وضـ ــوم للتقاضـ بإحالة الخصـ

 الأشیاء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظیھ أخرى نحوھا. 
D;ÎÄ]ŸLLKC;

یجب عند صـــدور أمر بالحفظ ، أو بألا وجھ لإقامة الدعوى أن یفصـــل عضـــو النیابة العامة في 

ــــــیاء المضـبوطة إذا لم یكن قد تم ذلك من قبل ، وكذلك الحال عند الحكم في  كیفیة التصـرف في الأشـ

 الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة. 
D;ÎÄ]ŸLLLC;

بوط مما یتلف بمرور الزمن أو یسـتلزم حفظھ نفقات تسـتغرق قیمتھ ، جاز أن إذا كان الشـئ المضـ

یؤمر ببیعھ بطریق المزاد العلني متى سـمحت بذلك مقتضـیات التحقیق ، ویحتفظ بثمن البیع لصـاحب 

 الحق فیھ. 



D;ÎÄ]ŸLLMC;
من   الأشــیاء المضــبوطة أو المتحصــل من بیعھا التي لا یطلبھا أصــحابھا في میعاد ثلاث ســنوات 

 تاریخ انتھاء الدعوى تصبح ملكاً للدولة بغیر حاجة إلى حكم یصدر بذلك. 
D;ÎÄ]ŸLLNC;

ة   ائیـ دعوى الجنـ ة الـ امـ ألا وجـھ لإقـ دعوى أو صـــــدور أمر بـ ة حفظ الـ الـ ة في حـ امـ ة العـ ابـ أمر النیـ تـ

ــد صـنعھا أو حیازتھا أو إحرازھا أو اسـتعمالھا أو التعامل ف یھا  بمصـادرة الأشـیاء المضـبوطة التي یعُـَــ

 جریمة أو التي جعلت أجراً لارتكابھا. وھذا كلھ دون إخلال بالحقوق العینیة للغیر حسن النیة.
äŸ]£\;ƒÖ ’\;

€‚iÁ]∂;k\Ô\ÖpbÂ;ÄÊ‚ç’\;ƒ]4DTC;
D;ÎÄ]ŸLLOC;

ــھود عن الوقائع التي تثبت أو  ــماعھ من الش ــھادة من یرى لزوم س ــو النیابة العامة ش ــمع عض یس

 تؤدي إلى ثبوت الجریمة وظروفـھا وإسـنادھا إلى المتھم أو براءتھ منھا. 

 وعلیھ أن یسمع شھادة الشھود الذین یطلب الخصوم سماعھم ما لم یر أنھ لا فائدة من سماعھم. 

D;ÎÄ]ŸLLP;CDLKC;
م عضـو النیابة العامة بإعلان الشـھود الذین یقرر سـماعھم، ویكون تكلیفھم بالحضـور بواسـطة  یقو

أحد أفراد السلطة العامة، على أن یبین في التكلیف استدعاؤھم كشھود والواقعة المراد الشھادة بشأنھا،  

 ضر.ولھ أن یسمع شھادة أي شاھد یحضر من تلقاء نفسھ، وفي ھذه الحالة یثبت ذلك في المح

 
D;ÎÄ]ŸLLQC 

 یسمع عضو النیابة العامة كل شاھد على انفراد ، ولھ أن یواجھ الشھود بعضھم ببعض وبالمتھم. 

 ویسمع المدعي بالحقوق المدنیة كشاھد بعد حلف الیمین. 
D;ÎÄ]ŸLLRC;

ــكنھ   ــیتھ وس ــنھ ومھنتھ وجنس ــمھ ولقبھ وس ــاھد أن یبین اس ــو النیابة العامة من كل ش یطلب عض

لمتھم والمجني علیھ والمدعى بالحقوق المدنیة ویتثبت من شــخصــیتھ ، وتدون ھذه البیانات  وعلاقتھ با

ــر تعدیل أو محو أو شطب أو تحشیر أو إضافة ، ولا یعتمد شئ من ذلك إلا إذا  ــھود بغیــ وشھادة الشــ

 صدق علیھ عضو النیابة العامة والكاتب والشاھد. 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات    ۲۰۱۲) لسنة  ٥۳استبُدلت عبارة (سماع الشھود وإجراءات حمایتھم) بعبارة (سماع الشھود) بموجب القانون رقم (  )۹(

 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون  ۲۰۱۲) لسنة ٥۳استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۱۰(



D;ÎÄ]ŸLLSC;
والكاتب إمضاءه على الشھادة ، وكذلك الشاھد بعد تلاوتھا علیھ  یضع كل من عضو النیابة العامة 

وإقراره بأنھ مصـر علیھا ، فإن امتنع عن وضـع إمضـاؤه أو ختمھ أو بصـمة إصـبعھ أو لم یسـتطع أثبت  

عضـو النیابة العامة ذلك في المحضـر مع ذكر الأسـباب ، وفي كل الأحوال یضـع كل من عضـو النیابة  

 على كل صفحة أولاً بأول. العامة والكاتب إمضاءه 
D;ÎÄ]ŸLLTC;

یجب على الشـاھد الذي أتم الخامسـة عشـرة من عمره أن یحلف قبل أداء الشـھادة یمیناً بأن یشـھد 

 بالحق ولا شئ غیر الحق ، ویكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدیانتھ إن طلب ذلك. 

 ستدلال بغیر یمین. ویجوز سـماع شھادة من لم یتم السن المذكورة على سبیل الا
D;ÎÄ]ŸLMKC;

اھد یجوز للخصـوم إبداء ملاحظاتھم علیھا ، ولھم أن یطلبوا من  ماع أقوال الشـ عند الانتھاء من سـ

 عضو النیابة العامة سماع أقوال الشاھد عن نقاط أخرى یبینوھا. 

اھد یكون غیر متعلق بموضـوع التحقیق أو  ؤال للشـ ولعضـو النیابة العامة أن یرفض توجیھ أي سـ

عن الشـاھد كل قول بالتصـریح أو بالتلمیح وكل إشـارة   وعلیھ أن یمنع  یكون في صـیغتھ مسـاس بالغیر

 مما ینبني علیھ اضطراب أفكاره أو تخویفھ. 

 ولا یجوز رد الشھود لأي سبب من الأسباب. 
D;ÎÄ]ŸLMLC;

یجوز أن یمتنع عن أداء الشــھادة ضــد المتھم أصــولھ وفروعھ وأقاربھ وأصــھاره حتى الدرجة 

الثانیة ، وزوجھ ولو بعد انقضـاء رابطة الزوجیة ، وذلك ما لم تكن الجریمة قد وقعت على الشـاھد أو 

ــد أقاربھ أو أصھاره المذكورین أو إذا كان ھو المبلغ عنھا أو إذا لم تكن ھناك أدلة إثبات    زوجھ أو أحـ

 أخرى. 
D;ÎÄ]ŸLMMC;

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات ، تســري فیما یختص بمنع الشــاھد من أداء الشــھادة أو 

 إعفائھ من أدائھا القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة. 
D;ÎÄ]ŸLMNC;

نع الشاھد عن حلف الیمین أو عن أداء الشھادة مع عدم الإخلال بأحكام المادتین السابقتین ، إذا امت

ــة   ــى ثلاثـ ــد علـ یحكم علیھ قاضي المحكمة الصغرى بناء على طلب النیابة العامة بالحبس مدة لا تزیـ

 أشـھر أو بغرامة لا تجاوز مائة دینار. 



جوز  وإذا عدل الشــاھد عن امتناعھ قبل انتھاء التحقیق رفعت النیابة العامة الأمر إلى القاضــي وی

 لھ إعفاءه من العقوبة كلھا أو بعضھا وذلك بعد سماع أقوال عضو النیابة العامة. 
D;ÎÄ]ŸLMOC;

یجب على من دعي للحضـــور أمام النیابة العامة لتأدیة الشـــھادة أن یحضـــر بناء على الإعلان  

بغرامة  الموجھ إلیھ وإلا جاز لعضـو النیابة العامة أن یطلب من قاضـي المحكمة الصـغرى الحكم علیھ  

 لا تجاوز خمسین دیناراً. 

ویجوز لعضــو النیابة العامة أن یصــدر أمراً بتكلیفھ بالحضــور ثانیة على نفقتھ أو یصــدر أمراً 

 بضبطھ وإحضاره. 

إذا حضــر الشــاھد بعد تكلیفھ بالحضــور ثانیة أو من تلقاء نفســھ وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم 

ــتطع الحضــو ــھ رفع عضــو النیابة العامة الأمر إلى قاضــي المحكمة طلباً بذلك كتابة إذا لم یس ر بنفس

 الصغرى ، ویجوز للقاضي بعد سماع أقوال النیابة العامة إعفاءه من الغرامة إذا أبدى أعذاراً مقبولة. 
D;ÎÄ]ŸLMPC;

ھادتھ في محل وجوده ، فإذا انتقل   مع شـ اھد مریضـاً أو لدیھ ما یمنعھ من الحضـور تسـ إذا كان الشـ

ابة العامة لسـماع شـھادتھ وتبین لھ عدم صـحة العذر یحكم علیھ قاضـي المحكمة الصـغرى عضـو النی

 بناء على طلب النیابة العامة بالحبس مدة لا تزید على شھر أو بغرامة لا تجاوز مائة دینار. 
D;ÎÄ]ŸLMQC;

ابقة   أمام یجوز الطعن في الأحكام الصـادرة من قاضـي المحكمة الصـغرى طبقاً للمواد الثلاث السـ

 المحكمة الكبرى الجنائیة وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً. 
D;ÎÄ]ŸLMRC;

ــبب  ــتحقونھا بس ــھود المصــاریف والنفقات التي یس یقدر عضــو النیابة العامة بناء على طلب الش

  حضورھم لأداء الشھادة. 

D;ÎÄ]ŸLMR;C�\ÑÖ“Ÿ;DLLC;
علیھم أو الشـھود أو من یدُلوُن بمعلومات  للنیابة العامة من تلقاء نفسـھا، أو بناءً على طلب المجني 

لة بھم، أن تأمر   في الدعوى، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بســلامتھم أو بســلامة الأشــخاص وثیقي الصــِّ

باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایتھم مما قد یتھدَّدھم من مخاطر بسـبب أو بمناسـبة الإدلاء بالشـھادة أو 

بلُ والوســائل لتنفیذ كل أو بعض التدابیر  المعلومات، ولھا في ذلك أن تفرض م ا تراه مناســباً من الســُّ

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۲) لسنة ٥۳أضیفت بموجب القانون رقم ( )۱۱(



ــخاص محل الحمایة، وفقاً للقرارات والتعلیمات التي   ــیق مع الأشـ التالیة إلى حین زوال الخطر بالتنسـ

  یصُدِرھا النائب العام بالتنسیق مع الجھات المعنیة:
 تغییر محل الإقامة.  -أ

 تغییر الھویة.  -ب 

حظْر إفشـــاء أیة معلومات تتعلق بالھویة وأماكن وجود الأشـــخاص المتعیَّن حمایتھم، ومحال   -ج

 إقامتھم، أو وضْع قیود على تداول بعض ھذه المعلومات.

 )۱۲(تعیین حراسة على الشخص أو محل الإقامة.   -د 

التحقیق موجز بمضـمون الشـھادة  وفي حالة اتخاذ أي من التدابیر المبینة بالفقرة السـابقة، یثبت في 

ــدرھا الحقیقي إلى حین زوال الظروف التي دعت إلى اتخـاذ تلـك  ــریح بمصــ أو المعلومات دون تصــ

 التدابیر، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وصدور إذن منھا بالكشف عن ھویة المصدر.
ãÄ]â’\;ƒÖ ’\;
Ô\Öze£\;gÅz›;

D;ÎÄ]ŸLMSC;
انة بطبیب أو غیره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات ، وجب على إذا اقتضـى التحقیق الاسـتع

 عضو النیابة العامة أن یصدر أمرا بندبھ یحدد فیھ المھمة التي یكلف بھا. 

 ولعضو النیابة العامة أن یحضر وقت مباشرة الخبیر مھمتھ. 

 ویجوز للخبیر أن یؤدي مأموریتھ بغیر حضور الخصوم. 
D;ÎÄ]ŸLMTC;

لخبیر إذا لم یكن من الخبراء الحكومیین أو مقیـداً بجـدول الخبراء أن یحلف یمینـا أمـام یجـب على ا

 عضو النیابة العامة بأن یؤدي عملھ بالصدق والأمانة. 
D;ÎÄ]ŸLNKC;

ــتبدل بھ  ــو النیابة العامة للخبیر میعادا لتقدیمھ ، ولھ أن یسـ یقدم الخبیر تقریره كتابة. ویحدد عضـ

 ذلك.  یقدم التقریر في المیعاد المحدد ، أو استدعي التحقیقخبیرا آخراً إذا لم 
D;ÎÄ]ŸLNLC;

للخصـوم أن یسـتعینوا بخبیر اسـتشـاري ، ولھم أن یطلبوا تمكینھ من الإطلاع على الأوراق وسـائر  

 ما سبق تقدیمھ للخبیر المعین من النیابة العامة على ألا یترتب على ذلك تأخیر السیر في الدعوى. 

 
 ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۷استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۱۲(
 



D;ÎÄ]ŸLNMC;
للخصوم رد الخبیر إذا وجدت أسباب قویة تدعو لذلك ، ویقدم طلب الرد إلى النیابة العامة للفصل 

 فیھ ، ویجب أن تبین فیھ أسباب الرد. 

 وعلى النیابة العامة الفصل فیھ خلال ثلاثة أیام من یوم تقدیمھ. 

ســـتعجال بأمر من ویترتب على تقدیم ھذا الطلب عدم اســـتمرار الخبیر في عملھ إلا في حالة الا

 عضو النیابة العامة. 

 
√d]â’\;ƒÖ ’\;

Ï‚p\Ê∏\Â;g\Êqiàˆ\;
D;ÎÄ]ŸLNNC;

یجب على عضـو النیابة العامة عند حضـور المتھم لأول مرة في التحقیق أن یدون جمیع البیانات  

أنھا من   وبة إلیھ ویثبت في المحضـر ما قد یبدیھ في شـ الخاصـة بشـخصـیتھ ویحیطھ علما بالتھمة المنسـ

 أقوال. 
D;ÎÄ]ŸLNOC;

بب الخوف من ضـیاع الأدلة لا یجوز لعضـو النیابة العامة  تعجال بسـ في غیر حالتي التلبس والاسـ

ــھود إلا بعـد دعوة محـامیـھ   ــتجوب المتھم أو یواجھـھ بغیره من المتھمین أو الشــ ایـات أن یســ في الجنـ

ــور إن وجد. ــم كتاب   للحض ــم محامیھ بتقریر في قس المحكمة أو إلى مأمور   وعلى المتھم أن یعلن اس

 السجن ، كما یجوز لمحامیھ أن یتولى ھذا التقریر. 

ولا یجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن لھ عضو النیابة العامة ، وإذا لم یأذن لھ وجب إثبات ذلك في 

 المحضر. 
D;ÎÄ]ŸLNPC;

ــتجواب أو المواجھـة بیوم على  یجـب أن یمكن محـامي المتھم من الاطلاع على التحقیق قبـل الاســ

 الأقل ما لم یقرر عضو النیابة العامة غیر ذلك. 

 ال لا یجوز الفصل بین المتھم ومحامیھ الحاضر معھ أثناء التحقیق. وفي جمیع الأحو



flŸ]m’\;ƒÖ ’\;
Ñ]ït¸\Â;óeŒ’\;ÖŸ^Â;ÑÊï¢]d;ÀË÷“i’\;

D;ÎÄ]ŸLNQC;
 لعضو النیابة العامة أن یصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتھم أو بالقبض علیھ وإحضاره. 

D;ÎÄ]ŸLNRC;
بھ ومھنتھ وجنســیتھ ومحل إقامتھ والتھمة المنســوبة  یجب أن یشــتمل كل أمر على اســم المتھم ولق

 إلیھ وتاریخ الأمر وإمضاء عضو النیابة العامة والختم الرسمي. 

 ویشـمل الأمر بحضور المتھم فضلا عن ذلك تكلیفھ بالحضـور في میعاد معین. 

ــاره أمام ــار تكلیف قوات الأمن العام بالقبض على المتھم وإحضـ ــتمل أمر القبض والإحضـ  ویشـ

 عضو النیابة العامة إذا رفض الحضور طوعا في الحال. 
D;ÎÄ]ŸLNSC;

 تعلن الأوامر إلى المتھم بمعرفة أحد أفراد السلطة العامة وتسـلم لھ صورة منھا. 
D;ÎÄ]ŸLNTC;

   تكون الأوامر التي یصدرھا عضو النیابة العامة نافذة في جمیع أنحاء دولة البحرین.
D;ÎÄ]ŸLOKC;

ــر المتھم بعد تكلیفھ بالحضــــور دون عذر مقبول أو إذا خیف ھربھ أو إذا لم یكن لھ  إذا لم یحضــ

العامة أن   محل إقامة معروف في دولة البحرین أو إذا كانت الجریمة متلبســــاً بھا جاز لعضــــو النیابة

 یصدر أمرا بالقبض على المتھم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا یجوز فیھا حبس المتھم احتیاطیا. 
D;ÎÄ]ŸLOLC;

ــتجوب فورا المتھم المقبوض علیھ ، وإذا تعذر ذلك أمر  ــو النیابة العامة أن یســ یجـب على عضــ

 تزید مدة إیداعھ على أربع  بإیداعھ أحد الأماكن المخصــصــة للحبس إلى حین اســتجوابھ ، ویجب ألا

ــالھ إلى النیابة   ــت ھذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرس ــاعة ، فإذا مض ــرین س وعش

 العامة وعلیھا أن تستجوبھ في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبیلھ. 



√à]i’\;ƒÖ ’\;
Èö]Ëitˆ\;äe¢\;ÖŸ^;

D;ÎÄ]ŸLOMC;
ــتجواب المتھم أو في حـالـ ة ھربـھ أن الـدلائـل كـافیـة وكـانـت الواقعـة جنـایـة أو جنحـة  إذا تبین بعـد اســ

معاقبا علیھا بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشـھر جاز لعضـو النیابة العامة أن یصـدر أمرا بحبس المتھم  

 احتیاطیا. 

ة البحرین   ابـت ومعروف في دولـ ة ثـ امـ ھ محـل إقـ ا إذا لم یكن لـ اطیـ ا حبس المتھم احتیـ ویجوز دائمـ

 نحة معاقبا علیھا بالحبس. وكانت الجریمة ج
D;ÎÄ]ŸLONC;

یجب عند إیداع المتھم الســـجن بناء على أمر الحبس أن تســـلم صـــورة من ھذا الأمر إلى مأمور 

 السجن بعد توقیعھ على الأصل بالاستلام. 
D;ÎÄ]ŸLOOC;

لا یجوز تنفیذ أوامر القبض والإحضــــار أو أوامر الحبس بعد مضــــي ســــتة أشــــھر من تاریخ  

 ى. صدورھا ما لم یعتمدھا عضو النیابة العامة لمدة أخر
D;ÎÄ]ŸLOPC;

لا یجوز لمأمور السـجن أن یسـمح لأحد أفراد السـلطة العامة من غیر المأذون لھم بتفتیش السـجن 

الاتصــال بالمحبوس داخل الســجن إلا بإذن كتابي من النیابة العامة ، وعلیھ أن یدون في دفتر الســجن  

 اسم الشخص الذي سمح لھ بذلك ووقت المقابلة وتاریخ ومضمون الإذن. 
ŸD;ÎÄ]LOQC;

للنیابة العامة أن تأمر بعدم اتصـال المتھم المحبوس بغیره من المسـجونین وبألا یزوره أحد وذلك 

 دون إخلال بحق المتھم في الاتصال دائما بالمدافع عنھ بدون حضور أحد. 

D;ÎÄ]ŸLOR;CDLN;C;
الأمر بالحبس الصــادر من النیابة العامة لا یكون نافذ المفعول إلا لمدة الســبعة أیام التالیة لتســلیم  

المتھم لھا. وإذا رأت النیابة العامة مد الحبس الاحتیاطي وجب قبل انقضـاء مدة السـبعة أیام أن تعرض 

ــماع أقوال النیابة ا ــدر أمره بعد سـ ــغرى لیصـ ــي المحكمة الصـ لعامة والمتھم بمد الأوراق على قاضـ

ــرط ألا تزیـد المـدة الواحـدة على   الحبس لمـدة أو لمـدد متعـاقبـة لا یزیـد مجموعھـا على ثلاثین یومـاً وبشــ

 خمسة عشر یوماً أو بالإفراج عن المتھم بكفالة أو بغیر كفالة. 

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ۳۹استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۱۳(



ــم الخـاص من قـانون العقوبـات تكون   ــوص علیھـا في البـاب الأول من القســ وفي الجرائم المنصــ

 ة العامة سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص علیھا في الفقرة السابقة.للنیاب

 

D;ÎÄ]ŸLOS;CDLO;C;
ادة  المـ ا ھو مقرر بـ ادة على مـ اطي زیـ د الحبس الاحتیـ ة مـ امـ ة العـ ابـ ھ التحقیق ورأت النیـ إذا لم ینتـ

ــالفة الذكر إحالة الأوراق إلى المحكمة الكبرى الجنائیة ــاء المدة س ــابقة وجب قبل انقض منعقدة في   الس

غرفة المشــورة لتصــدر أمرھا بعد ســماع أقوال النیابة العامة والمتھم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزید  

ــلحـة التحقیق ذلـك أو بـالإفراج عن المتھم بكفـالـة أو بغیر   ــت مصــ كـل منھـا على ثلاثین یومـاً إذا اقتضــ

 كفالة.

ى حبس المتھم احتیاطیاً ثلاثة شھور ومع ذلك یتعین عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى عل

 وذلك لاتخاذ الإجراءات التي یراھا كفیلة للانتھاء من التحقیق.

وفي جمیع الأحوال لا یجوز أن تزید مدة الحبس الاحتیاطي على سـتة شـھور ما لم یكن المتھم قد 

وبة إلى المتھم جنایة  أعلن بإحالتھ إلى المحكمة المختصـة قبل انتھاء ھذه المدة، فإذا كانت التھمة المن سـ

فلا یجوز أن تزید مدة الحبس الاحتیاطي على سـتة شـھور إلا بعد الحصـول قبل انقضائھا على أمر من 

المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزید على ثلاثین یوماً قابلة للتجدید لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب  

 الإفراج عن المتھم.
Öå]¬’\;ƒÖ ’\;

;s\Ö…¸\jÕı∏\;
D;ÎÄ]ŸLOT;CDLPC;

ــھا   للنیابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتھم المحبوس احتیاطیاً في كل وقت من تلقاء نفســ

 على أن یتعھد المتھم بالحضور كلما طلب منھ ذلك وبألا یفر من تنفیذ الحكم الذي قد یصدر ضده.

ــة الإفراج عنھ، وإذا رف ض طلبھ فلھ أن یتظلم إلى المحامي وللمتھم أن یطلب من النیابة المختصـ

البـت في التظلم خلال  ائـب العـام، على أن یلتزم كـل منھم بـ العـام ثم إلى المحـامي العـام الأول ثم إلى النـ

ثلاثة أیام من تاریخ تقدیمھ، ویعتبر مرور فترة الثلاثة أیام دون البت في التظلم بمثابة رفضاً لھ یترتب  

 ة الأعلى.علیھ رفع التظلم تلقائیاً للجھ

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ۳۹استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۱٤(
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ۳۹استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۱٥(



D;ÎÄ]ŸLPKC 
ة أو  الـ ا ، لا یفرج عن المتھم بكفـ ا حتمـ ا واجبـ في غیر الأحوال التي یكون الإفراج عن المتھم فیھـ

 بغیر كفالة إلا بعد أن یعین محل الإقامة الذي سیقیم فیھ. 
D;ÎÄ]ŸLPLC;

 یجوز تعلیق الإفراج المؤقت في غیر الأحوال التي یكون فیھا واجباً حتما على تقدیم كفالة. 

ابة العامة أو قاضــي المحكمة الصــغرى أو المحكمة الكبرى الجنائیة منعقدة في ویقدر عضــو النی

 غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة. 

ــور في أي إجراء من إجراءات  ــف الكفالة لیكون جزاء لتخلف المتھم عن الحض ــص نص ویخص

لتي تفرض علیھ ، ویخصـص  التحقیق والمحاكمة والتقدم لتنفیذ الحكم والقیام بكافة الواجبات الأخرى ا

 النصف الآخر لدفع ما یأتي بترتیبھ :

 المصاریف التي صرفتھا الدولة.  أولا :        

 العقوبات المالیة التي قد یحكم بھا على المتھم.  ثانیا :        
D;ÎÄ]ŸLPMC;

 المحكمة.  یدفع مبلغ الكفالة من المتھم أو من غیره ، ویكون ذلك بإیداع المبلغ المقدر في خزانة

ــرط من  ــخص ملئ التعھد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتھم بشـ ویجوز أن یقبل من أي شـ

 شروط الإفراج ویؤخذ علیھ التعھد المذكور في محضر التحقیق أو بتقریر في قسم الكتاب. 

 ویكون للمحضر أو التقریر قوة السند الواجب التنفیذ. 
D;ÎÄ]ŸLPNC;

لعضـو النیابة العامة إذا رأي أن حالة المتھم لا تسـمح بتقدیم كفالة أن یلزمھ بأن یقدم نفسـھ لمركز 

 الشرطة في الأوقات التي یحددھا لھ في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفھ الخاصة. 
D;ÎÄ]ŸLPOC;

الأول من  إذا لم یقم المتھم بغیر عذر مقبول بتنفیذ أحد الالتزامات المفروضة علیھ یصبح النصف

 الكفالة ملكا للدولة بغیر حاجة إلى حكم بذلك. 

   أو حكم بالبراءة.  ویرد الجزء الثاني للمتھم إذا صدر قرار بألا وجھ لإقامة الدعوى
D;ÎÄ]ŸLPPC;

الأمر الصـادر بالإفراج لا یمنع عضـو النیابة العامة من إصـدار أمر جدید بالقبض على المتھم أو 

ضـده أو إذا أخل بالشـروط المفروضـة علیھ أو وجدت ظروف تسـتدعي اتخاذ  بحبسـھ إذا قویت الأدلة

 ھذا الإجراء. 



وإذا كان أمر الإفراج صـادرا من المحكمة فیكون إصـدار أمر جدید بالقبض على المتھم من ذات 

 المحكمة بناء على طلب النیابة العامة. 
D;ÎÄ]ŸLPQC;
ھ إن كان مفرجا عنھ من إذا أحیل المتھم إلى المحكمة یكون الإفراج عنھ   ا أو حبسـ إن كان محبوسـ

 اختصاص المحكمة المحال إلیھا. 

وفي حالة الحكم بعدم الاختصـاص تكون المحكمة الكبرى الجنائیة منعقدة في غرفة المشـورة ھي 

 المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. 
D;ÎÄ]ŸLPRC;

ــمع أقوال منـھ في لا یقبـل م ن المجني علیـھ أو المـدعي بالحقوق المـدنیـة طلـب حبس المتھم ولا تســ

 المناقشات المتعلقة بالإفراج عن المتھم. 
D;ÎÄ]ŸLPSC;

ــغرى أن یقدر كفالة للإفراج عن المتھم كلما طلبت النیابة العامة الأمر بمد  ــي المحكمة الص لقاض

 ).  ۱٥٤) إلى (  ۱٥۰الحبس وتراعي في ذلك أحكام المواد من ( 

وللنیابة العامة في الجنایات أن تسـتأنف الأمر الصـادر من قاضـي المحكمة الصـغرى بالإفراج عن  

  المتھم المحبوس احتیاطیا.

تئناف ولا قبل الفصـل فیھ إذا رفع  ولا یجوز تنفیذ الأمر الصـادر بالإفراج قبل انقضـاء میعاد الاسـ

 في المیعاد. 

 ویحصل الاستئناف بتقریر في قسم الكتاب. 

ویرفع الاســـتئناف إلى المحكمة الكبرى الجنائیة منعقدة في غرفة المشـــورة ویكون میعاده ثمانیة  

 الأمر.   ریخ صدوروأربعین ساعة ، یبدأ من تا

 ).  ۱٤۸) ، (  ۱٤۷وللمحكمة أن تأمر بمد حبس المتھم طبقا لما ھو مقرر في المادتین ( 

ــتئناف خلال ثلاثة أیام من تاریخ التقریر بھ وجب تنفیذ الأمر بالإفراج   ــل في الاســ وإذا لم یفصــ

 فوراً. 
D;ÎÄ]ŸLPTCDLQC;

ة الاتھام وخشیة ھروب المتھم في جنایة أو  للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدی
 جنحة أن یأمر بمنْع المتھم من السفر ویتم إعلان مَن صدر الأمر ضده في غیبتھ. 

 
 ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۷استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۱٦(



ویجوز للمحامي العام، أو للمحكمة المختصة عند نظر تجدید الحبس الاحتیاطي، إذا رؤُى الإفراج  
التحقیق تقتضي منْعھ من السفر إلى    عن متھم في جنایة أو جنحة معاقبٍ علیھا بالحبس وأن مصلحة

 الخارج إصدار أمر بمنْعِھ من السفر.
وللمتھم أن یتظلَّم من أمر المنْع أمام المحكمة الكبرى الجنائیة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رُفِض  

 تظََلُّمھ فلھ أن یتقدم بتظََلُّم جدید كلما انقضى شھر من تاریخ رفض التَّظَلُّم. 
أو وذلك كلھ   السفر  بالمنْع من  بنظرھا فیصبح الأمر  المختصة  المحكمة  إلى  الدعوى  تحَلْ  مالم 

 إلغاؤه من اختصاصھا. 
È›]m’\;◊ë ’\;

ÏË]fi°\;ÓÊ¡Å’\;∫;ÃÖëi’\;
D;ÎÄ]ŸLQKC;

ــدر أمرا بـذلـك وتـأمر بـالإفراج   إذا رأت النیـابـة العـامـة بعـد التحقیق انـھ لا وجـھ لإقـامـة الـدعوى تصــ

ا لم یكن محبوسـا لسـبب آخر ، ولا یكون صـدور الأمر بألا وجھ لإقامة الدعوى  عن المتھم المحبوس م

 في الجنایات إلا من المحامي العام. 

 ویجب أن یشتمل الأمر على الأسباب التي بني علیھا. 

ة في محـل  ة ، وإذا كـان قـد توفي یكون الإعلان لورثتـھ جملـ دنیـ الحقوق المـ ویعلن الأمر للمـدعي بـ

 إقامتھ. 
D;ÎÄ]ŸLQLC;

ابـة العـامـة بـألا وجـھ لإقـامـة الـدعوى   ــادر من النیـ للمـدعي بـالحقوق المـدنیـة الطعن في الأمر الصــ

 الجنائیة. 

ــدة في غرفة المشورة في الجنح ، وإلى محكمة  ویرفع الطعن إلى المحكمة الكبرى الجنائیة منعقــ

 .منعقدة في غرفة المشـورة في الجنایات   الاستئناف العلیا الجنائیة

ــرة أیام من تاریخ إعلان المدعي بالحق   ــم الكتاب في میعاد عشـ ــل الطعن بتقریر في قسـ ویحصـ

 المدني بالأمر. 

وإذا ألغت المحكمة الأمر بألا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة ، فعلیھا أن تحیل الدعوى إلى المحكمة 

 المختصة. 
D;ÎÄ]ŸLQMC;

ــدوره ما لم للنائب العام أن یلغي الأمر بألا وجھ لإقامة ال ــھر التالیة لصـ دعوى في مدة الثلاثة أشـ

 یكن قد صدر قرار من المحكمة المختصة برفض الطعن المرفوع عن ھذا الأمر. 



D;ÎÄ]ŸLQNC;
دعوى یمنع من العودة إلى التحقیق إلا إذا   ة الـ امـ ألا وجـھ لإقـ ة بـ امـ ة العـ ابـ الأمر الصــــادر من النیـ

 لانقضاء الدعوى الجنائیة. ظھرت أدلة جدیدة قبل انتھاء المدة المقررة 

ویعد من الأدلة الجدیدة شـھادة الشـھود والمحاضـر والأوراق والأشـیاء التي لم تعرض على النیابة  

ــاح المؤدي إلى ظھور   ــأنھا تقویة الأدلة التي وجدت غیر كافیة أو زیادة الإیضــ العامة ویكون من شــ

 الحقیقة. 
D;ÎÄ]ŸLQOC;

د التحقی امـة بعـ ابـة العـ ایـة أو جنحـة أو مخـالفـة وأن الأدلـة على المتھم إذا رأت النیـ ق أن الواقعـة جنـ

ــددة أو المخففـة   ــف الجریمـة بجمیع أركـانھـا المكونـة لھـا وكـافـة الظروف المشــ كـافیـة تعین علیھـا وصــ

 للعقوبة ومواد القانون المراد تطبیقھا ورفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. 

 یف المتھم بالحضور أمام المحكمة الصغرى. ویكون ذلك في المخالفات والجنح بطریق تكل

امـھ إلى المحكمـة الكبرى  إحـالتھـا من المحـامي العـام أو من یقوم مقـ ایـات بـ وترفع الـدعوى في الجنـ

الجنائیة بلائحة اتھام تبین فیھا الجریمة المســـندة إلى المتھم حســـبما ســـلف ، وترفق بھا قائمة بمؤدي  

ــھود وأدلة الإثبات ویعلن بھم ــتمرار أقوال الشـ ــل المحامي العام في ھذه الحالة في اسـ ا المتھم ویفصـ

حبس المتھم احتیاطیاً أو الإفراج عنھ أو في القبض علیھ وحبســھ احتیاطیاً إذا لم یكن قد قبض علیھ أو 

   كان قد أفرج عنھ.
D;ÎÄ]ŸLQPC;

  إذا اشـــتمل التحقیق على أكثر من جریمة واحدة من اختصـــاص محاكم من درجة واحدة وكانت 

مرتبطة تحال جمیعھا إلى المحكمة المختصــة مكاناً بإحداھا. فإذا كانت الجرائم من اختصــاص محاكم  

   من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.

ــاص محاكم   ــھا من اختصـ ــاص المحاكم العادیة وبعضـ وإذا كانت بعض ھذه الجرائم من اختصـ

 ینص القانون على غیر ذلك. خاصة تحال جمیعھا إلى المحاكم العادیة ما لم 
D;ÎÄ]ŸLQQC;

إذا وقع بعد صـــدور الأمر بالإحالة وقبل الحكم في الدعوى ما یســـتوجب إجراء تحقیقات تكمیلیة  

فعلى النیابة العامة أن تقوم بإجرائھا وتقدیمھا إلى المحكمة بحالتھا أو بأمر إحالة تكمیلي بإضـــافة تھم  

    أو متھمین آخرین حسب الأحوال.



e’\n’]m’\;g];
œËŒui’\;Èî]Õ;

D;ÎÄ]ŸLQRC;
ــي التحقیق أكثر  ة قـاضــ ایـات أو الجنح أن تحقیق الـدعوى بمعرفـ امـة في الجنـ ة العـ ابـ إذا رأت النیـ

ــة جـاز لھـا في أیـة حـالـة كـان علیھـا التحقیق أن تطلـب إلى رئیس   ملاءمـة بـالنظر إلى ظروفھـا الخـاصــ

 التحقیق.المحكمة الكبرى المدنیة ندب أحد قضاتھا لمباشرة ھذا 

ــاتھـا لتحقیق   ــتئنـاف العلیـا المـدنیـة نـدب أحـد قضــ ولوزیر العـدل أن یطلـب من رئیس محكمـة الاســ

 جریمة معینة أو جرائم من نوع معین. 
D;ÎÄ]ŸLQSC;

تســـتمر النیابة العامة في التحقیق حتى یباشـــره القاضـــي المنتدب في حالة صـــدور قرار بذلك ، 

 التحقیق.   وعندئذ یكون ھو المختص دون غیره بإجراء
D;ÎÄ]ŸLQTC;

ــأن التحقیق بمعرفة النیابة العامة مع  ــي التحقیق طبقاً للأحكام المقررة في ش ــر التحقیق قاض یباش

 في المواد التالیة. مراعاة ما ھو منصوص علیھ 
D;ÎÄ]ŸLRKC;

یكون لقاضـي التحقیق لدى مباشـرة التحقیق سـلطات قاضـي المحكمة الصـغرى ، واختصـاصـات  

 المحكمة فیما یتعلق بنظام الجلسة. 
  D;ÎÄ]ŸLRLC;

لقاضـي التحقیق أن یكلف أحد أعضـاء النیابة العامة أو أحد مأموري الضـبط القضـائي بالقیام بعمل 

ن أعمال التحقیق عدا اســتجواب المتھم ویكون للمندوب في حدود ندبھ ســلطة قاضــي  معین أو أكثر م

 التحقیق.
D;ÎÄ]ŸLRMC;

للنیابة العامة في أي وقت حضــور التحقیق وكذلك الاطلاع على الأوراق لتقف على ما جرى في 

 التحقیق على ألا یترتب على ذلك تأخیر السیر فیھ.
D;ÎÄ]ŸLRNC;

خصــوم أن یقدموا إلى قاضــي التحقیق الدفوع والطلبات التي یرون تقدیمھا  للنیابة العامة وباقي ال

أثناء التحقیق ، ویفصـل قاضـي التحقیق خلال ثلاثة أیام في ھذه الدفوع والطلبات ویبین الأسـباب التي  

 استند إلیھا. 



امة وتبلغ أوامر قاضـي التحقیق إذا لم تكن قد صـدرت في مواجھة الخصـوم إلیھم وإلى النیابة الع

 خلال ثلاثة أیام من تاریخ صدورھا. 
D;ÎÄ]ŸLROC;

یجب على قاضـــي التحقیق قبل أن یصـــدر أمراً بالحبس أن یســـمع أقوال النیابة العامة ، ولھا أن 

 تطلب من قاضي التحقیق في أي وقت حبس المتھم احتیاطیاً. 
D;ÎÄ]ŸLRPC;

لب المتھم أن یأمر بعد ســماع لقاضــي التحقیق في كل وقت ســواء من تلقاء نفســھ أو بناءً على ط

أقوال النیابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتھم إذا كان ھو الذي أمر بحبســھ احتیاطیاً. فإذا كان الأمر 

تئناف   بالحبس الاحتیاطي صـادراً من المحكمة الكبرى الجنائیة منعقدة في غرفة المشـورة بناءً على اسـ

ره من قاضـــي التحقیق فلا یجوز لھ إصـــدار أمر بالإفراج  النیابة العامة لأمر الإفراج الســـابق صـــدو

 خلال المدة التي صدر بھا الأمر بالحبس الاحتیاطي. 
D;ÎÄ]ŸLRQC;

یرسـل قاضـي التحقیق الأوراق إلى النیابة العامة عقب انتھاء التحقیق مباشـرة ، وعلیھا أن تقدم لھ 

ذا كان المتھم محبوســاً وعشــرة أیام إذا كان  طلباتھا كتابة خلال ثلاثة أیام من تســلمھا أوراق التحقیق إ

 مفرجاً عنھ. 

اریخ   ام من تـ ة أیـ دیھم من أقوال خلال ثلاثـ د یكون لـ ا قـ داء مـ ــوم لإبـ اقي الخصــ ھ أن یخطر بـ وعلیـ

 إخطارھم إذا كان المتھم محبوساً وعشرة أیام إذا كان مفرجاً عنھ. 

ــي التحقیق أن الواقعة جنایة أو جنحة أو مخالف ة وأن الأدلة على المتھم كافیة یحیل  وإذا رأى قاض

 الدعوى إلى المحكمة المختصة. 

ــدر أمراً    أمـا إذا رأى أن الواقعـة لا یعـاقـب علیھـا القـانون أو أن الأدلـة على المتھم غیر كـافیـة یصــ

   بألا وجھ لإقامة الدعوى.
D;ÎÄ]ŸLRRC;

إذا طرأ بعد صــــدور الأمر بالإحالة ما یســــتوجب إجراء تحقیقات تكمیلیة فعلى النیابة العامة أن 

 ر إلى المحكمة. تطلب من قاضي التحقیق إجراءھا ویقدم المحض
D;ÎÄ]ŸLRSC;
 ) إلا بناءً على طلب النیابة العامة.  ۱٦۳لا تجوز العودة إلى التحقیق طبقاً لحكم المادة ( 



D;ÎÄ]ŸLRTC;
للنیابة العامة أن تسـتأنف ولو لمصـلحة المتھم جمیع الأوامر التي یصـدرھا قاضـي التحقیق سـواء 

      من تلقاء نفسھ أو بناءً على طلب الخصوم.

وللمدعي بالحقوق المدنیة اســتئناف الأمر الصــادر من قاضــي التحقیق بألا وجھ لإقامة الدعوى  

 الجنائیة. 

) ، ویبدأ میعاده بالنســبة للنیابة العامة من   ۱٦۱ویحصــل الاســتئناف على النحو الوارد بالمادة ( 

 تاریخ صدور الأمر المطعون فیھ. 
D;ÎÄ]ŸLSKC;

تســتأنف الأمر الصــادر من قاضــي التحقیق في جنایة ، بالإفراج المؤقت للنیابة العامة وحدھا أن 

عن المتھم المحبوس احتیاطیاً. ولا یجوز ذلك في الجنح. وذلك على النحو المنصـــوص علیھ بالمادة ( 

۱٥۸.(  
n’]m’\;g]i“’\;

€—],\;

;

ÿÂ¯\;g]e’\;
ì]ëi|ˆ\;

;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;
ì]ëi|ˆ\;;ÏË]fi°\;ÓÊ¡Å’]d;

D;ÎÄ]ŸLSLC;
 ختص محكمة التمییز بما نص علیھ قانون إنشائھا. ت

وتختص محكمة الاســتئناف العلیا الجنائیة بالفصــل في اســتئناف الأحكام الصــادرة من المحاكم 

 الكبرى الجنائیة. 

وتختص المحكمة الكبرى الجنائیة بالفصــــل في الجنایات وفي اســــتئناف الأحكام الصــــادرة من 

 المحاكم الصغرى. 

 وتختص المحاكم الصغرى بالفصل في الجنح والمخالفات. 

 وذلك ما لم ینص القانون على اختصاص أي من ھذه المحاكم بجرائم معینة أو بمسائل أخـرى. 
D;ÎÄ]ŸLSMC;

بالمكان الذي وقعت فیھ الجریمة أو الذي یقیم فیھ المتھم ، أو الذي یقبض علیھ  یتعین الاختصاص  

 فیھ. 



D;ÎÄ]ŸLSNC;
في حالة الشـروع تعتبر الجریمة أنھا وقعت في كل محل یقع فیھ عمل من أعمال البدء في التنفیذ.  

جرائم الاعتیاد  وفي الجرائم المســـتمرة یعتبر مكانا للجریمة كل محل تقوم فیھ حالة الاســـتمرار. وفي 

 والجرائم المتتابعة یعتبر مكانا للجریمة كل محل یقع فیھ أحد الأفعال الداخلة فیھا. 
D;ÎÄ]ŸLSOC;

إذا وقعت في الخارج جریمة من الجرائم التي تسـري علیھا أحكام قانون دولة البحرین ترفع على 

 في العاصمة.     مرتكبھا الدعوى أمام المحاكم الجنائیة
]m’\;◊ë ’\È›;

;]‚Ë÷¡;ÀÕÊiÁ;9’\;◊]â∏]d;ì]ëi|ˆ\;
ÏË]fi°\;ÓÊ¡Å’\;∫;◊ë ’\;

D;ÎÄ]ŸLSPC;
دعوى   ا الحكم في الـ ل التي یتوقف علیھـ الفصـــــل في جمیع المســـــائـ ة بـ ائیـ ة الجنـ تختص المحكمـ

 المرفوعة أمامھا ما لم ینص القانون على خلاف ذلك. 
D;ÎÄ]ŸLSQC;

ة أخرى وجـب وقف  ائیـ ة یتوقف على الفصـــــل في دعوى جنـ ائیـ دعوى الجنـ ان الحكم في الـ إذا كـ

 الدعوى الأولى حتى یتم الفصل في الثانیة. 
D;ÎÄ]ŸLSRC;

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائیة یتوقف على الفصـل في مسـألة من مسـائل الأحوال الشـخصـیة  

ھ   ة أو المجني علیـ دنیـ الحقوق المـ دعي بـ دد للمتھم أو للمـ دعوى وتحـ ة أن توقف الـ ائیـ ة الجنـ جـاز للمحكمـ

 حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجھة ذات الاختصاص. 

 یمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقیقات الضروریة أو المستعجلة.ولا 
D;ÎÄ]ŸLSSC;

إذا انقضــى الأجل المشــار إلیھ في المادة الســابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجھة ذات الاختصــاص  

جاز للمحكمة أن تصـرف النظر عن وقف الدعوى وتفصـل فیھا ، كما یجوز لھا أن تحدد للخصـم أجلا 

 إذا رأت أن ھناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك. آخر 
D;ÎÄ]ŸLSTC;

ــل فیھـا تبعـا للـدعوى الجنـائیـة طرق  ــائـل غیر الجنـائیـة التي تفصــ تتبع المحـاكم الجنـائیـة في المســ

 الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل. 



n’]m’\;◊ë ’\;
ì]ëi|ˆ\;ƒÜ]fizh;

D;ÎÄ]ŸLTKC;
صـاص أو بعدم الاختصـاص عن جریمة واحدة أو عن عدة جرائم  إذا صـدر حكمان نھائیان بالاخت

ة  ب تعیین المحكمـ ة وأخرى خـاصـــــة یرفع طلـ ة عـادیـ مرتبطـة من محكمتین عـادیتین أو من محكمـ

 المختصة إلى محكمة التمییز. 
D;ÎÄ]ŸLTLC;

ــة بلائحة تودع   ــوم في الدعوى تقدیم طلب تعیین المحكمة المختصـ لكل من النیابة العامة والخصـ

موضــوع الطلب وبیاناً    –عدا أســماء الخصــوم ومحال إقامتھم    –كتاب محكمة التمییز تتضــمن   قســم

 كافیا عن الدعوى التي رفع بشأنھا النزاع. 

وعلى الطالب أن یودع مع ھذه اللائحة صــورا منھا بقدر عدد الخصــوم مع حافظة بالمســتندات 

 التي تؤید طلبھ ومذكرة بدفاعھ. 

الخصــوم بصــورة من اللائحة مع تكلیفھم بالحضــور في الجلســة التي وعلى قســم الكتاب إعلان  

 تحدد لنظر الدعوى. 

 ولا تحصل رسوم عن ھذا الطلب. 

 وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذ الحكمین أو القرارین المتناقضین أو أحدھما. 
D;ÎÄ]ŸLTMC;

ــ المحكمة المختصة وتفصل ــ بعد الاطلاع على الأوراق ـــ أیضاً في شأن   تعین محكمة التمییز ـــ

 الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصھا.



È›]m’\;g]e’\;
Ï⁄—],\;k\Ô\Öpb;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;
‹Êë£\;‡˜¡b;

D;ÎÄ]ŸLTNC;
إذا أحیلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجنائیة كلفت النیابة العامة المتھم بالحضــور أمام المحكمة 

 ) من ھذا القانون . ۱٦٤المختصة طبقاً لنص المادة ( 
D;ÎÄ]ŸLTOC;

یجوز الاسـتغناء عن تكلیف المتھم بالحضـور أمام المحكمة إذا حضـر الجلسـة ووجھت إلیھ التھمة 

 من النیابة العامة وقبل المتھم المحاكمة. 
D;ÎÄ]ŸLTPC;

یكون تكلیف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بیوم كامل في المخالفات وبثلاثة  

 أیام في الجنایات. أیام على الأقل في الجنح وبعشرة 

   وتذكر في ورقة التكلیف بالحضور التھمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ــر المتھم  ویجوز في حالة التلبس بالجریمة أن یكون التكلیف بالحضــــور بغیر میعاد ، فإذا حضــ

 ى. وطلب إعطاءه میعادا لتحضیر دفاعھ أذنت لھ المحكمة بالمیعاد المقرر في الفقرة الأول
D;ÎÄ]ŸLTQC;

تعلن ورقة التكلیف بالحضــور لشــخص المعلن إلیھ أو في محل إقامتھ بالطرق المقررة في قانون  

 المرافعات المدنیة والتجاریة ، كما یجوز إعلانھ بواسطة أحد أفراد السلطة العامة. 

بع لھ آخر وإذا لم یؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتھم یســـلم الإعلان إلى مركز الشـــرطة التا

محـل كـان یقیم فیـھ بـدولـة البحرین ، ویعتبر المكـان الـذي وقعـت فیـھ الجریمـة آخر محـل إقـامـة للمتھم مـا 

 لم یثبت خلاف ذلك. 
D;ÎÄ]ŸLTRC;

منتسـبي قوة دفاع   یكون إعلان المحبوسـین إلى مأمور السـجن أو من یقوم مقامھ ، ویكون إعلان

 ء العسكري. البحرین والحرس الوطني إلى مدیریة القضا
D;ÎÄ]ŸLTSC;

 للخصوم أن یطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانھم بالحضور أمام المحكمة. 



È›]m’\;◊ë ’\;
ÑÊzzï¢\;

D;ÎÄ]ŸLTTC;
یجب على المتھم في جنایة أو جنحة یعاقب علیھا بالحبس الذي یوجب القانون تنفیذه فور صــدور 

 الحكم بھ أن یحضر بنفسھ. 

خرى فیجوز للمتھم أن ینیـب عنـھ وكیلا لتقـدیم دفاعھ وھذا مع عدم الإخلال بمـا أما في الأحوال الأ

 للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصیا. 
D;ÎÄ]ŸMKKC;

یجوز في جمیع الأحوال أن یحضـر من یبدي عذر المتھم عن عدم الحضـور ، فإذا رأت المحكمة 

 أن العذر مقبول عینت لھ میعادا لحضوره أمامھا. 
ÎÄ]Ÿ;DMKLC;

إذا لم یحضـر المتھم المكلف بالحضـور حسـب القانون في الیوم المعین بورقة التكلیف بالحضـور  

ــوغ فیھـا ذلـك یجوز الحكم في غیبتـھ بعـد الاطلاع على   ــل وكیلا عنـھ في الأحوال التي یســ ولم یرســ

إذا لم الأوراق. ومع ذلك إذا كانت ورقة التكلیف بالحضــور قد ســلمت لشــخص المتھم یجوز للمحكمة 

تندت إلیھا في  باب التي اسـ یقدم عذراً یبرر غیابھ أن تقرر اعتبار الحكم حضـوریاً وعلیھا أن تبین الأسـ

 ذلك.  
D;ÎÄ]ŸMKMC;

یعتبر الحكم حضـوریاً بالنسـبة إلى كل من یحضـر من الخصـوم عند النداء على الدعوى ولو غادر 

الجلســـة بعد ذلك أو تخلف عن الحضـــور في الجلســـات التي تؤجل إلیھا الدعوى بدون أن یقدم عذراً 

 مقبولاً. 
D;ÎÄ]ŸMKNC;

ــھم وتخلف الب ــر بعض ــخاص عن واقعة واحدة وحض عض الآخر إذا رفعت الدعوى على عدة أش

ــة مقبلة وتأمر بإعادة   ــب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسـ ــور حسـ رغم تكلیفھم بالحضـ

إعلان من تخلف عن الحضـــور مع تنبیھھم إلى انھم إذا تخلفوا عن الحضـــور في ھذه الجلســـة یعتبر  

لھا أن تقرر  الحكم حضـوریاً ، فإذا لم یحضـروا بعد ذلك وتبین للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضـورھم ف

اعتبار الحكم حضــوریا بالنســبة إلیھم ، وعلیھا في ھذه الحالة أن تبین الأســباب التي اســتندت إلیھا في 

 ذلك.  



D;ÎÄ]ŸMKOC;
ــر الدعوى   إذا حضـر الخصـم قبل انتھاء الجلسـة التي صـدر فیھا الحكم في غیبتھ وجب إعادة نظـــ

 في حضوره. 

حضـوریا یجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامھا كما لو وفي الأحوال التي یعتبر الحكم فیھا  

 كان الخصم حاضرا.

ولا تقبل المعارضـة في الحكم الصـادر في ھذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم علیھ قیام عذر منعھ 

 من الحضور ولم یستطع تقدیمھ قبل الحكم وكان استئنافھ غیر جائز.
n’]m’\;◊ë ’\;

Ïâ÷°\;∫;‹]æfi’\;ø t;
Ä]ŸD;ÎMKPC;

ضـبط الجلسـة وإدارتھا منوطان برئیسـھا ، ولھ في سـبیل ذلك أن یخرج من قاعة الجلسـة من یخل 

بنظامھا ، فان لم یمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبســـھ أربعا وعشـــرین ســـاعة أو 

ممن یؤدي   تغریمھ عشــــرة دنانیر ویكون حكمھا بذلك غیر جائز اســــتئنافھ. فإذا كان الإخلال قد وقع

ــھ الإداري الأعلى توقیعھ من   وظیفة في المحكمة كان لھا أن توقع علیھ أثناء انعقاد الجلسـة ما لرئیســــ

 الجزاءات التأدیبیة. 

 للمحكمة إلى ما قبل انتھاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرتھ. 
D;ÎÄ]ŸMKQC;

د أعضــــائھا أو أحد العاملین بھا أو للمحكمة الجنائیة إذا وقعت جریمة تعد على ھیئتھا أو على أح

كان من شأنھا الإخلال بالاحترام الواجب لھا أو التأثیر في أحد أعضائھا أو أحد من الشھود فیھا وكان  

   ذلك في صدد دعوى منظورة أمامھا أن تحیل المتھم للنیابة العامة للتحقیق.
D;ÎÄ]ŸMKRC;

تقیم الدعوى في الحال على المتھم وتحكم فیھا إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة فللمحكمة أن 

ــتئنـافھ ، وإذا كانت  ــل اســ ــمـاع أقوال النیـابة العـامة ودفاع المتھم ویكون الحكم نافذا ولو حصــ بعـد ســ

 الجریمة جنایة أو جنحة شھادة زور تأمر المحكمة بالقبض على المتھم وتحیلھ للنیابة العامة. 

لى شــــكوى أو طلب إذا كانت الجریمة من الجرائم التي ولا یتوقف رفع الدعوى في ھذه الحالة ع

 یتطلب القانون لرفعھا تقدیم شكوى أو طلب بھا. 

 وفي جمیع الأحوال الأخرى للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتھم إذا اقتضى الحال ذلك. 



D;ÎÄ]ŸMKSC;
ــببھ ما  ــة وبسـ مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قیامھ بواجبھ في الجلسـ

ــرا بما حدث  ــة محض ــتدعي مؤاخذتھ جنائیا یحرر رئیس الجلس یجوز اعتباره إخلالاً بالنظام أو ما یس

 ویحیلھ إلى النیابة العامـة. 

مـا وقع من المحـامي جریمـة معـاقبـا علیھـا في   وللنیـابـة العـامـة أن تتخـذ الإجراءات الجنـائیـة إذا كـان

 القانون أو أن تحیلھ إلى الھیئة التأدیبیة المختصة إذا كان ما وقع منھ مجرد إخلال بالواجب أو بالنظام.  
D;ÎÄ]ŸMKTC;

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم فیھا المحكمة الدعوى حال انعقادھا یكون نظرھا وفقا للقواعد 

 العادیة. 
’\√d\Ö’\;◊ë ;

€“¢\;fl¡;€·ÄÑÂ;Î]ïŒ’\;Èufih;
D;ÎÄ]ŸMLKC;

یمتنع على القاضـي أن یشـترك في نظر الدعوى إذا كانت الجریمة قد وقعت علیھ شـخصـیا أو إذا 

ــائي أو بوظیفـة النیـابـة العـامـة أو المـدافع عن أحـد   ــبط القضــ كـان قـد قـام في الـدعوى بعمـل مـأمور الضــ

 لا من أعمال الخبرة. الخصوم أو أدى فیھا شھادة أو باشر عم

ــترك في الحكم إذا كـان قـد قـام في الـدعوى بعمـل من أعمـال التحقیق أو  ویمتنع علیـھ كـذلـك أن یشــ

 الإحالة ، كما یمتنع علیھ أن یشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فیھ صادرا منھ. 
D;ÎÄ]ŸMLLC;

لمادة السـابقة وفي سـائر حالات الرد التي للخصـوم رد القضـاة عن الحكم في الحالات الواردة في ا

 یحددھا القانون. 

 ولا یجوز رد أعضاء النیابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي. 

 ویعتبر المجني علیھ فیما یتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى. 
D;ÎÄ]ŸMLMC;

باب الرد أن یصـرح بھ للمحكمة ل بب من أسـ تفصـل في أمر تنحیھ  یتعین على القاضـي إذا قام بھ سـ

في غرفة المشــورة، وعلى قاضــي المحكمة الصــغرى أن یطرح الأمر على رئیس المحكمة الكبرى  

 المدنیة. 



وفیما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون یجوز للقاضـي إذا قامت لدیھ أسـباب یسـتشـعر منھا الحرج 

كمة حســب الأحوال للفصــل من نظر الدعوى أن یعرض أمر تنحیھ على المحكمة أو على رئیس المح

  فیھ. 
D;ÎÄ]ŸMLNC;

 یتبع في تقدیم طلب الرد والفصـل فیھ الإجراءات والأحكام التي یحددھا القانون. 

 ولا یجوز في تحقیق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجیھ الیمین إلیھ. 
äŸ]£\;◊ë ’\;

Ïâ÷°\;∫;k\Ô\Öp¸\;fËhÖhÂ;ÓÊ¡Å’\;Öæ›;
D;ÎÄ]ŸMLOC;DLRC;

أن تكون الجلســــة علنیـة، ویجوز للمحكمـة مع ذلـك مراعـاة للنظـام العـام، أو محـافظـة على یجـب  

أمر   دلي بمعلومـات في الـدعوى؛ أن تـ ــھود، أو من یـ ة المجني علیھم أو الشــ ایـ دواعي حمـ الآداب، أو لـ

 بسماع الدعوى كلھا أو بعضھا في جلسة سریة أو تمنع فئات معینة من الحضور فیھا.
D;ÎÄ]ŸMLPC 

ن یحضــر أحد أعضــاء النیابة العامة جلســات المحاكم الجنائیة وعلى المحكمة أن تســمع  یجب أ

 أقوالھ وتفصل في طلباتھ.
D;ÎÄ]ŸMLQC;

ــمھ  ــر محام مع كل متھم في جنایة وعلى المحامي الموكل أن یخطر المحكمة باسـ یجب أن یحضـ

 قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بأربعة أیام على الأقل.

 تبینت المحكمة أن المتھم في جنایة لم یوكل عنھ من یدافع عنھ من المحامین ندبت لھ محامیا.فإذا  
D;ÎÄ]ŸMLRC;

ــواء أكان منتدبا من قبل  ــحتھ یجب على المحامي سـ فیما عدا حالة العذر أو المانع الذي تثبت صـ

ة أو یعین   من یقوم مقامھ وإلا  المحكمة أو موكلا من قبل المتھم أن یحضـر للدفاع عن المتھم في الجلسـ

حكمت علیھ المحكمة بغرامھ لا تجاوز مائة دینار مع عدم الإخلال بالمســــاءلة التأدیبیة إذا اقتاضــــھا  

 الحال. 

ــة  ــر في الجلسـ ــتحیل علیھ أن یحضـ وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا اثبت لھا انھ كان من المسـ

 بنفسھ أو أن ینیب عنھ غیره.

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۲) لسنة ٥۳استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۱۷(



D;ÎÄ]ŸMLSC;
 اللازمة.  سة بغیر قیود ولا أغلال وتجرى علیھ الملاحظةیحضر المتھم الجل

ــتدعي ذلك وفي ھذه  ــویش یس ــة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منھ تش ولا یجوز إبعاده عن الجلس

الحالة تسـتمر الإجراءات إلى أن یمكن السـیر فیھا بحضـوره وعلى المحكمة أن تعلمھ بما تم في غیبتھ  

 من إجراءات.

حكمة في الأحوال التي ترى أنھا تقتضي نظر الدعوى في غیر حضور المتھم  ومع ذلك یجوز للم
أن تستخدم وسائل التقنیة السمعیة والبصریة والنقل الأثیري عن بعُد في مباشرة إجراءات نظر الدعوى  
مع المتھم وسماع ومشاھدة وتسجیل وعرْض وقائع الجلسة علیھ بحضور محامیھ في الأحوال التي  

 )۱۸(لقانون ذلك، وبحضور أحد أعضاء النیابة العامة.یستلزم فیھا ا
 

D;ÎÄ]ŸMLTC;
للمحكمة في الجنایات والجنح التي یعاقب علیھا بالحبس أن تأمر بالقبض على المتھم وإحضـــاره  

 ولھا أن تأمر بحبسھ احتیاطیا وان تفرج بكفالة أو بغیر كفالة عن المتھم المحبوس احتیاطیا.
D;ÎÄ]ŸMMKC;

التحقیق في الجلسـة بالمناداة على المتھم والشـھود ویسـأل المتھم عن اسـمھ ولقبھ وسـنھ ومھنتھ  یبدأ 

وجنســــیتھ ومحل إقامتھ ومولده وتتلى التھمھ الموجھة إلیھ بورقھ التكلیف بالحضــــور أو أمر الإحالة  

 بحسب الأحوال ثم تقدم النیابة العامة والمدعي بالحقوق المدنیة ـ إن وجد ـ طلباتھما.

ــاز  ــندة إلیھ ، فإن اعترف جـــــ ــأل المتھم بعد ذلك عما إذا كان معترفا بارتكاب الواقعة المس ویس

ــھود مـا لم تكن الجریمـة ممـا یعـاقـب علیھـا   ــمـاع الشــ للمحكمـة الاكتفـاء بـاعترافـھ والحكم علیـھ بغیر ســ

الأسـئلة    بالإعدام فیجب على المحكمة اسـتكمال التحقیق ، وتسـمع شـھادة شـھود الإثبات ویكون توجیھ

ــھود من النیابة العامة أولا ثم من المجني علیھ ثم من المدعي بالحقوق المدنیة ثم من المتھم ثم من   للشـ

 المسئول عن الحقوق المدنیة.

ــھود المذكورین مره  ــتجوبوا الشــ وللنیابة العامة وللمجني علیھ وللمدعي بالحقوق المدنیة أن یســ

 عنھا في أجوبتھم. ثانیھ لإیضاح الوقائع التي أدوا الشھادة
D;ÎÄ]ŸMMLC;

بعد ســـماع شـــھادة شـــھود الإثبات یســـمع شـــھود النفي ویســـألون بمعرفة المتھم أولا ثم بمعرفة 

ة المـدعي   ھ ثم بمعرفـ ة المجني علیـ ة ثم بمعرفـ امـ ة العـ ابـ ة النیـ ة ثم بمعرفـ دنیـ ــئول عن الحقوق المـ المســ

 
 . ۲۲۰۰) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۷بموجب القانون رقم ( أضیفت  )۱۸(



یوجھا للشـھود المذكورین أسـئلة مرة ثانیھ  بالحقوق المدنیة ، وللمتھم والمسـئول عن الحقوق المدنیة أن 

 لإیضاح الوقائع التي أدوا الشھادة عنھا.
D;ÎÄ]ŸMMMC;

لكل من الخصوم أن یطلب إعادة سماع الشھود لإیضاح أو تحقیق الوقائع التي أدوا شھادتھم عنھا  

 أو أن یطلب سماع شھود غیرھم لھذا الغرض.
D;ÎÄ]ŸMMNC;

ؤال ترى لزومھ لظھور الحقیقة    للمحكمة في أیة حالة كانت علیھا ھود أي سـ الدعوى أن توجھ للشـ

 أو أن تأذن للخصوم بذلك.

 ویجب علیھا أن تمنع توجیھ أسئلة للشاھد إذا كانت غیر متعلقة بالدعوى أو غیر جائزة القبول.

ــارة مما ینبني علیـــــــھ   ــریح أو التلمیح وكل إش ــاھد كل قول بالتص ویجب علیھا أن تمنع عن الش

 اضطراب أفكاره أو تخویفھ.

 ولھا أن تمتنع عن سماع شھادة شھود عن وقائع ترى انھا واضحة وضوحا كافیا.

D;ÎÄ]ŸMMN;C�\ÑÖ“Ÿ;DLTC;
) من ھذا القانون، یجوز للمحكمة  ۲۲۳)، ( ۲۲۲)، ( ۲۲۱)، ( ۲۲۰مع مراعاة أحكام المواد ( 

ال وســائل التقنیة الحدیثة أن تلجأ في ســماع الشــھود ومن لدیھ معلومات في الدعوى إلى اســتعم 

السـمعیة والبصـریة، سـواء كان ذلك بالنقل الأثیري إلیھا خلال انعقاد الجلسـة أو بعرض تسـجیل 

 للشھادة، وذلك وفقاً لما تقدره المحكمة من الاعتبارات الآتیة: 

ــى تأخره بما یترتب       ) ۱ ــوره أو یخش ــعب حض ــاھد خارج البلاد ویتعذر أو یص وجود الش

 السیر في الدعوى والفصل فیھا. علیھ تعطیل  

قیام مانع أدبي لدى الشــاھد من المثول بشــخصــھ في الجلســة لما قد ینجم عن ذلك من       ) ۲

 مضار نفسیة أو اجتماعیة مرجعھا طبیعة الجریمة أو العلاقة القائمة فیما بین الشاھد والمتھم. 

 وف توجب حمایتھ. توقع تعرض الشاھد للإیذاء أو الخشیة من ذلك، أو تحقق ظر      ) ۳

 ) من ھذا القانون. ۲۳۱توافر الأعذار المشار إلیھا بالمادة (      ) ٤

D;ÎÄ]ŸMMN;CC^D�\ÑÖ“Ÿ;DMKC;
في حالة نقل الشھادة أثیریاً أو تسجیلھا یجب أن یكون الإدلاء بالشھادة في حضور من تكلفھ  

للتحقیق، وعلیھ إعداد محضـر  المحكمة من القضـاة أو أعضـاء النیابة العامة وفي أماكن مناسـبة 

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۲) لسنة ٥۳أضیفت بموجب القانون رقم ( )۱۹(
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۲) لسنة ٥۳أضیفت بموجب القانون رقم ( )۲۰(



ادة  الشــــھـ ان الإدلاء بـ ھ ظروف ومكـ اءً على تكلیف المحكمـة، یثبـت فیـ ا اتخـذه من إجراءات بنـ بمـ

وموجزاً بمضــمونھا ویصــدق علیھ بعد توقیع الشــاھد، ویودع المحضــر وتســجیل الشــھادة ملف  

 الدعوى. 

ابـ ادة من الخـارج، فیتبع في ذلـك طریق الإنـ الشــــھـ ان الإدلاء بـ ة للتنســــیق مع الجھـة وإذا كـ

ــراف على بث   ــائھا بالإشـ ــاھد لتكلیف من تراه من أعضـ ــائیة بالدولة التي یتواجد بھا الشـ القضـ

ــاء النیابة  ــاة أو أعض ــور من تكلفھ المحكمة من القض ــة المحددة، وذلك بحض ــھادة في الجلس الش

 العامة إذا رأت ذلك. 
D;ÎÄ]ŸMMOC;

إذا ظھر أثناء المرافعة والمناقشــة بعض وقائع یرى  لا یجوز اســتجواب المتھم إلا إذا قبل ذلك. و 

ــي نظره إلیھا ویرخص لھ بتقدیم   ــاحات عنھا من المتھم لظھور الحقیقة یلفت القاضــ لزوم تقدیم إیضــ

 الإیضاحات.  تلك

ــر جمع  ھ في محضــ ھ لأقوالـ الفـ ھ في الجلســـــة مخـ ت أقوالـ انـ ة أو كـ ابـ وإذا امتنع المتھم عن الإجـ

 ز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقوالھ الأولى.الاستدلالات أو التحقیق جا
D;ÎÄ]ŸMMPC;

بعد سـماع شـھادة شـھود الإثبات وشـھود النفي یجوز للنیابة العامة وللمتھم ولكل من باقي الخصـوم  

 أن یتكلم على أن یكون المتھم آخر من یتكلم.

ــال في  ــترسـ ــوم والمدافعین عنھم من الاسـ ــائر الخصـ المرافعة إذا  وللمحكمة أن تمنع المتھم وسـ

اب  ل بـ ا بقفـ ة قرارھـ د ذلـك تصـــــدر المحكمـ دعوى أو كرروا أقوالھم ، وبعـ ــوع الـ خرجوا عن موضــ

 المرافعة ثم تصدر حكمھا بعد المداولة.
D;ÎÄ]ŸMMQC;

یجب أن یحرر محضـر بما یجرى في جلسـة المحاكمة ویوقع على كل صـفحھ منھ رئیس المحكمة 

 وكاتبھا في الیوم التالي على الأكثر.

شـتمل ھذا المحضـر على تاریخ الجلسـة ویبین بھ ما إذا كانت علنیة أو سـریة و أسـماء القضـاة وی

والكاتب وعضـو النیابة العامة الحاضـر بالجلسـة و أسـماء الخصـوم والمدافعین عنھم وشـھادة الشـھود 

ــائر الإجراءات التي تمت وتدون بھ الطلب ــار فیھ إلى الأوراق التي تلیت وس ــوم ویش ات وأقوال الخص

التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى بھ في المسائل الفرعیة ومنطوق الأحكام الصادرة وغیر ذلك  

 مما یجرى في الجلسة.



 
D;ÎÄ]ŸMMQ;C�\ÑÖ“Ÿ;DMLC;

في حالة الاعتراف الكامل بالجُرْم في مواد الجنح یجوز للمتھم إبداء الرغبة أمام النیابة العامة أو 
 الأحوال في إجراء محاكمة عاجلة. المحكمة حسب 

د جلسة لنظر ھذه الدعوى خلال ثلاثة أیام.   وللنیابة العامة أنْ تحدِّ
رة للجریمة إلى  وفي حالة قبول المحكمة نظر الدعوى وفق الإجراءات العاجلة نزلت العقوبة المقرَّ

الع  نزلت  خاص  أدنى  حد  للعقوبة  كان  وإذا  الأقصى  ھا  حدِّ نصف  على  یزید  لا  إلى  ما  بحدَّیھا  قوبة 
 النصف، ویصدر الحكم في ذات الجلسة. 

ر نظر الدعوى وفقاً للإجراءات العادیة إذا عدل المتھم أو أحد المتھمین في حالة   وللمحكمة أن تقرِّ
تعدُّدھم عن رغبتھ أو اعترافھ الكامل أو تخَلَّف بنفسھ أو وكیلھ بدون عذر عن حضور الجلسة قبل قفْل 

;;إذا رأت من تلقاء نفسھا عدم صلاحیة الدعوى للفصل فیھا بالإجراءات العاجلة. باب المرافعة، أو
ãÄ]â’\;◊ë ’\;

;ÄÊ‚ç’\;ƒ]4;k\Ô\ÖpbÂ;Ï’Ä¯\;œËŒü€‚iÁ]∂Â;DMMC;
D;ÎÄ]ŸMMRC;

یكلف الشـــھود بالحضـــور بناء على طلب الخصـــوم بالطرق المبینة في قانون المرافعات المدنیة 

ــة   ــاعـة إلا في حـالـة التلبس بـالجریمـة فـأنـھ یجوز تكلیفھم  والتجـاریـة قبـل الجلســ ــرین ســ بـأربع وعشــ

بالحضـور في أي وقت ولو شـفھیا بواسـطة أحد مأموري الضـبط القضـائي ، ویجوز أن یحضـر الشـاھد 

 في الجلسة بغیر إعلان بناءً على طلب الخصوم.

أمر بالضــبط  وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تســتدعي وتســمع أقوال أي شــخص ولو بإصــدار 

 والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك ولھا أن تأمر بتكلیفھ بالحضور في جلسة أخـرى.

 وللمحكمة أن تسمع شھادة أي إنسان یحضر من تلقاء نفسھ لإبداء معلومات في الدعوى.

ر مَن ترى لزوم سماع شھادتھ وإذا قررت عدم لزوم سماع أيِّ  ولھا في جمیع الأحوال أنْ تقرِّ
 )۲۳(ب علیھا أن تذكر سبب ذلك في حكمھا.شاھد وجَ 

 
 ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۷أضیفت بموجب القانون رقم ( )۲۱(
 
بتعدیل بعض   ۲۰۱۲) لسنة  ٥۳استبُدلت عبارة (تحقیق الأدلة وإجراءات سماع الشھود وحمایتھم) بعبارة (الشھود والأدلة الأخرى) بموجب القانون رقم (  )۲۲(

 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
  .۲۰۰۲) لسنة ٤٦یل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعد ۲۰۲۰) لسنة ۷أضیفت بموجب القانون رقم ( )۲۳(



D;ÎÄ]ŸMMSC;
ینادى على الشـھود بأسـمائھم ویحجز الحاضـرون منھم في الغرفة المخصـصـة لھم ولا یخرجون  

منھا إلا بالتوالي لتأدیة الشـھادة أمام المحكمة ومن تسـمع شـھادتھ منھم یبقى في قاعة الجلسـة إلى حین  

 لانصراف.انتھائھا ما لم ترخص لھ المحكمة با

 ویجوز عند الاقتضاء أن یبعد شاھد أثناء سماع آخر وتسوغ مواجھة الشھود بعضھم ببعض.
D;ÎÄ]ŸMMTC;

إذا تخلف الشــــاھد عن الحضــــور أمام المحكمة بعد تكلیفھ بھ جاز الحكم علیھ بعد ســــماع أقوال 

في الجنح ومائة دینار    النیابة العامة بدفع غرامھ لا تجاوز خمسـة دنانیر في المخالفات وخمسـین دیناراً 

 في الجنایات.

ویجوز للمحكمة إذا رأت أن شــھادتھ ضــروریة أن تؤجل الدعوى لإعادة تكلیفھ بالحضــور، ولھا 

 أن تأمر بالقبض علیھ وإحضاره.
D;ÎÄ]ŸMNKC;

إذا حضــر الشــاھد بعد تكلیفھ بالحضــور مرة ثانیھ أو من تلقاء نفســھ وأبدى أعذارا مقبولة جاز 

 العامة.  الغرامة بعد سماع أقوال النیابةإعفاؤه من 

وإذا لم یحضــر الشــاھد في المرة الثانیة جاز الحكم علیھ بغرامھ لا تجاوز ضــعف الحد الأقصــى 

المقرر في المادة الســابقة و للمحكمة أن تأمر بالقبض علیھ وإحضــاره في نفس الجلســة أو في جلســة  

 أخرى تؤجل إلیھا الدعوى.
D;ÎÄ]ŸMNLC;

للمحكمة إذا قدم الشـاھد أعذارا مقبولة تبرر عدم إمكانھ الحضـور أن تنتقل إلیھ وتسمع شھادتھ بعد 

إخطار النیابة العامة وباقي الخصـوم وللخصـوم أن یحضـروا بأنفسـھم أو بواسـطة وكلائھم وان یوجھوا  

 للشاھد الأسئلة التي یرون لزوم توجیھھا لھ.

ــحة العذر جاز لھا أن تحكم علیھ بالحبس    وإذا تبین للمحكمة بعد انتقالھا عدم دة لا تزید على مصـ

 ثلاثة أشھر أو بغرامة لا تجاوز مائتي دینار. 
D;ÎÄ]ŸMNMC;

إذا لم یحضـر الشـاھد أمام المحكمة حتى صـدور الحكم في الدعوى جاز لھ الطعن في حكم الحبس 

 أو الغرامة بالطرق المعتادة.



D;ÎÄ]ŸMNNC;
الیمین أو أداء الشــھادة في غیر الأحوال التي یجیز لھ القانون فیھا ذلك    إذا امتنع الشــاھد عن أداء

ــر   ــر یوما أو بغرامھ لا تزید على عشـ ــة عشـ حكم علیھ في المخالفات بالحبس مدة لا تزید على خمسـ

 دنانیر وفي الجنح والجنایات بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة اشھر أو بغرامھ لا تزید على مائة دینار.

ــاھد عن امتناعھ قبل قفل باب المرافعة یعفى من العقوبة المحكوم بھا علیھ كلھا أو وإذا عد  ل الشــ

 بعضھا.

D;ÎÄ]ŸMNOC;DMOC;
ام المواد (  الشــــھود أحكـ ا یختص بـ ) و  ۱۲۲) حتى ( ۱۱۷) ومن ( ۲/ ۱۱٦) و( ۸۸تطبق فیمـ

 مكرراً) من ھذا القانون.   ۱۲۷) و( ۱۲۷( 
D;ÎÄ]ŸMNPC 

ة أن تقرر تلاوة   ت في للمحكمـ دیـ دائي أو الأقوال التى أبـ ت في التحقیق الابتـ دیـ ادة التي أبـ ــھـ الشــ

محضـر جمع الاسـتدلالات أو أمام الخبیر إذا تعذر سـماع الشـاھد لأي سـبب من الأسـباب أو قبل المتھم  

 أو المدافع عنھ ذلك.
D;ÎÄ]ŸMNQC;

ــھـادتـھ ــاھـد انـھ لم یعـد یـذكر واقعـة من الوقـائع یجوز أن یتلى من شــ التي أقرھـا في   إذا قرر الشــ

 التحقیق أو من أقوالھ في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بھذه الواقعة.

 وكذلك الحال إذا تعارضت شھادة الشاھد التي أداھا في الجلسة مع شھادتھ أو أقوالھ السابقة.
D;ÎÄ]ŸMNRC;

ل تراه لا دیم أي دلیـ دعوى بتقـ اء نظر الـ ا أثنـ ــھـ اء نفســ أمر ولو من تلقـ ة أن تـ ا لظھور للمحكمـ زمـ

 الحقیقة. 
D;ÎÄ]ŸMNSC;

ــھا أو بناء على طلب الخصــوم أن تعین خبیرا أو اكثر في الدعوى.   ــواء من تلقاء نفس للمحكمة س

 وإذا تطلب الأمر تعیین لجنة من الخبراء وجب أن یكون عددھم وترا. 
D;ÎÄ]ŸMNTC;

ــوم أن تأمر بإعلان الخبر ــھا أو بناء على طلب الخصـ ــاحا  للمحكمة من تلقاء نفسـ اء لیقدموا إیضـ

 بالجلسة عن التقاریر المقدمة منھم في التحقیق أو أمام المحكمة.

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۲) لسنة ٥۳استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۲٤(



D;ÎÄ]ŸMOKC;
;إذا تعذر تحقیق دلیل أمام المحكمة جاز لھا الانتقال لتحقیقھ أو أن تندب أحد أعضائھا لذلك.

√d]â’\;◊ë ’\;

ÏË¡Ö ’\;ÖÁÂái’\;ÓÊ¡Ä;
D;ÎÄ]ŸMOLC;

ائر الخصـوم في  أیة حالة كانت علیھا الدعوى أن یطعنوا بالتزویر في أیة ورقة للنیابة العامة ولسـ

 من أوراق الدعوى مقدمة فیھا.
D;ÎÄ]ŸMOMC;

ــم كتـاب المحكمـة المنظورة أمامھـا الدعوى ، ویجـب أن یعین فیـھ  ــل الطعن بتقریر في قســ یحصــ

 الورقة المطعون فیھا بالتزویر والأدلة على تزویرھا.
D;ÎÄ]ŸMONC;

ــیر في تحقیق التزویر تحیـل الأوراق إلى إذا رأت المحكمـة ال منظورة أمـامھـا الـدعوى وجھـا للســ

 النیابة العامة.

ولھا أن توقف الدعوى إلى أن یفصـل في التزویر من الجھة المختصـة إذا كان الفصـل في الدعوى  

 المنظورة أمامھا یتوقف على الورقة المطعون فیھا.
D;ÎÄ]ŸMOOC;

ــادر بعدم وجود التزویر بإلزام   ــي في الحكم أو القرار الص في حالة رفض الادعاء بالتزویر یقض

 مدعي التزویر بغرامة قدرھا مائتي دینار. 
D;ÎÄ]ŸMOPC;

ــھـا تـأمر المحكمـة التي حكمـت بـالتزویر بـإلغـائھـا أو  ــمیـھ كلھـا أو بعضــ إذا حكم بتزویر ورقـة رســ

 یؤشر على الورقة بمقتضاه.تصحیحھا حسب الأحوال ویحرر محضر بذلك 
flŸ]m’\;◊ë ’\;

ÏËâ ›;Â^;ÏË÷Œ¡;ô\ÖŸ_d;‡Êd]ë∏\;‡Ê⁄‚i∏\;
D;ÎÄ]ŸMOQC;

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتھم العقلیة أو النفسـیة یجوز لقاضـي المحكمة الصغرى بناءً على 

ــع ــب الأحوال أن تأمر بوضـ المتھم إذا   طلب النیابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامھا الدعوى بحسـ

د   دد لا یزیـ دة أو لمـ ك لمـ ذلـ ــص لـ أوى علاجي مخصــ ة في مـ ا تحـت الملاحظـ اطیـ ان محبوســـــا احتیـ كـ

ــمـاع أقوال النیـابة العـامة والمـدافع عن المتھم إذا كان لھ  ــھ وأربعین یوما بعـد ســ مجموعھـا على خمســ

 مدافع.



)   ۱٤۸للمادة (    فإذا انقضــت ھذه المدة عرض الأمر على المحكمة المختصــة لتقرر ما تراه طبقا

 ویجوز إذا لم یكن المتھم محبوسا احتیاطیا أن یؤمر بوضعھ تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
D;ÎÄ]ŸMORC;

إذا ثبت أن المتھم غیر قادر على الدفاع عن نفسـھ بسـبب جنون أو اختلال عقلي أو ضـعف عقلي  

ــیم طرأ علیـھ بعـد وقوع الجریمـة یوقف رفع الدعوى علیـھ أو   ــي جســ محـاكمتـھ حتى یعود إلیـھ أو نفســ

 رشده.

ابـة العـامـة أو للمحكمـة  ــغرى بنـاء على طلـب النیـ ــي المحكمـة الصــ ویجوز في ھـذه الحـالـة لقـاضــ

المنظورة أمامھا الدعوى إذا كانت الواقعة جنایة أو جنحة عقوبتھا الحبس إصــدار الأمر بإیداع المتھم  

 سبیلھ.في مأوى علاجي مخصص لذلك إلى أن یتقرر إخلاء 
D;ÎÄ]ŸMOSC;

 لا یحول إیقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقیق التي یرُى أنھا مستعجلةً و لازمھ. 
D;ÎÄ]ŸMOTC;

ــوص علیھا في المادتین (  ــیھا المتھم   ۲٤۷) و(    ۲٤٦في الحالة المنص ــم المدة التي یقض ) تخص

 تحت الملاحظة أو الإیداع من مدة العقوبة التي یحكم بھا علیھ.
D;ÎÄ]ŸMPKC;

ــبب مرض عقلي أو  ــدر أمر بألا وجھ لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتھم وكان ذلك بسـ إذا صـ

ــدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جنایة أو جنحة عقوبتھا الحبس   ــي أمرت الجھة التي أصــ نفســ

ــي تنفیـذ العقـاب بـإنھـاء إیـداعـھ وذلـك بعـ د الاطلاع على  بـإیـداع المتھم مـأوى علاجي إلى أن یـأمر قـاضــ

تقریر مدیر المأوى العلاجي وسـماع أقوال النیابة العامة وإجراء ما یراه لازما للتثبت من أن المتھم قد 

 عاد إلى رشده.
√à]i’\;◊ë ’\;

;ÏË÷Œ¡;Ï·]¬d;Ød]ë∏\;Â^;Ñ]∆ë’\;€‚Ë÷¡;:-\;ÏÁ]∂;
D;ÎÄ]ŸMPLC;

الذي لم یبلغ خمســة عشــرة  یجوز عند الضــرورة في كل جنایة أو جنحة تقع على نفس الصــغیر 

ــلیمھ إلى شــخص مؤتمن یتعھد بملاحظتھ والمحافظة علیھ أو إلى مؤســســة خیریة   ــنھ أن یؤمر بتس س

 معترف بھا حتى یفصل في الدعوى.

 ویصدر الأمر بذلك من النیابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى بحسب الأحوال.



س معتوه جاز أن یصـدر الأمر بإیداعھ مؤقتا في مصـحة أو وإذا وقعت الجنایة أو الجنحة على نف

 مستشفى للأمراض العقلیة أو تسلیمھ إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.
Öå]¬’\;◊ë ’\;

€zzzz“¢\;
D;ÎÄ]ŸMPMC;

لا تتقید المحكمة بما ھو مدون في محضـر جمع الاسـتدلالات أو في التحقیق الابتدائي إلا إذا وجد 

 خلاف ذلك.في القانون نص على 

أمورون   ا المـ ائع التي یثبتھـ ة للوقـ ــبـ النســ ھ بـ ات حجـ الفـ ــر المحررة في مواد المخـ تعتبر المحـاضــ

 المختصون إلى أن یثبت ما ینفیھا.
D;ÎÄ]ŸMPNC;

یحكم القاضـي في الدعوى حسـب العقیدة التي تكونت لدیھ بكامل حریتھ ، ومع ذلك لا یجوز لھ أن 

في الجلســـة وكل قول یثبت انھ صـــدر من أحد المتھمین أو  یبني حكمھ على أي دلیل لم یطرح أمامھ

 الشھود تحت وطأة الإكراه أو التھدید بھ یھدر ولا یعول علیھ.
D;ÎÄ]ŸMPOC;

ــریھ ، ویجب إثباتھ في  ــة س ــة علنیة ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلس ــدر الحكم في جلس یص

 محضر الجلسة ویوقع علیھ رئیس المحكمة والكاتب.

وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسـائل اللازمة لمنع المتھم من مغادرة قاعة الجلسـة قبل النطق بالحكم  

أو لضــمان حضــوره في الجلســة التي یؤجل لھا الحكم ولو كان ذلك بإصــدار أمر بحبســھ إذا كانت  

 الواقعة مما یجوز فیھا الحبس الاحتیاطي.
D;ÎÄ]ŸMPPC;

ا ة أو كـ ابتـ انـت الواقعـة غیر ثـ ة ببراءة المتھم ویفرج  إذا كـ ا تحكم المحكمـ اقـب علیھـ انون لا یعـ ن القـ

      عنھ إذا كان محبوسا من اجل ھذه الواقعة وحدھا.
D;ÎÄ]ŸMPQC;

 إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً علیھ تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون. 
D;ÎÄ]ŸMPRC;

ــھا  إذا تبین للمحكمة المنظورة   ــاصـ ــة بنظرھا تحكم بعدم اختصـ أمامھا الدعوى أنھا غیر مختصـ

ــل فیھـا مـا لم یلغ   ــة ، وتتقیـد المحكمـة التي أحیلـت إلیھـا الـدعوى بـالفصــ وتحیلھـا إلى المحكمـة المختصــ

 الحكم الصادر بعدم الاختصاص من المحكمة الاستئنافیة.



D;ÎÄ]ŸMPSC;
ــور ،  لا تجوز معـاقبـة المتھم عن واقعـة غیر التي وردت بـأم ر الإحـالـة أو بورقـة التكلیف بـالحضــ

 كما لا یجوز الحكم على غیر المتھم المقامة علیھ الدعوى.
D;ÎÄ]ŸMPTC;

ــندة إلى المتھم ، ولھا تعدیل التھمھ  ــف القانوني للواقعة المســ للمحكمة أن تغیر في حكمھا الوصــ

ولو كانت لم تذكر بأمر   بإضــافة الظروف المشــددة التي تثبت من التحقیق أو من المرافعة في الجلســة

 الإحالة أو في ورقة التكلیف بالحضور.

وعلى المحكمة أن تنبھ المتھم إلى ھذا التغییر وان تمنحھ أجلا لتحضـیر دفاعھ بناء على الوصـف  

 أو التعدیل الجدید إذا طلب ذلك.

لة أو ولھا أیضـا إصـلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سـھو في عبارة الاتھام الواردة في أمر الإحا

 ورقة التكلیف بالحضور. 
D;ÎÄ]ŸMQKC;

 لا یجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائھا.

 وعلیھا أن تثبت في الحكم انھ قد صدر بإجماع الآراء.
D;ÎÄ]ŸMQLC;

 یجب أن یشتمل الحكم على الأسباب التي بنى علیھا.

ســــتوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فیھا وكل حكم بالإدانة یجب أن یشــــتمل على الواقعة الم

 وان یشیر إلى نص القانون الذي حكم بموجبھ.

ــر الحالة  ــمن عناصـ ــادرا باتخاذ تدبیر من التدابیر الاحترازیة وجب أن یتضـ وإذا كان الحكم صـ

 المستوجبة لھ.
D;ÎÄ]ŸMQMC;

باب التي تسـتند  یجب على المحكمة أن تفصـل في الطلبات التي تقدم لھا من الخصـوم وتبین الأسـ

 إلیھا.
D;ÎÄ]ŸMQNC;

ــدوره بقـدر الإمكـان ویوقعـھ رئیس   ــبـابـھ كـاملا خلال ثمـانیـة أیـام من تـاریخ صــ یحرر الحكم بـأســ

 المحكمة وكاتبھا، وإذا حصل مانع للرئیس یوقعھ أحد القضاة الذین اشتركوا معھ في إصداره. 



وإذا كان الحكم صــادرا من محكمة صــغرى وكان القاضــي الذي أصــدره قد وقع أســبابھ بنفســھ  

المحكمة الكبرى أن یوقع بنفســھ على نســخھ الحكم الأصــلیة أو أن یندب أحد القضــاة   فیجوز لرئیس

 لتوقیعھا ، بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم یكن القاضي قد وقع على الأسباب یبطل الحكم.

 ولا یجوز تأخیر توقیع الحكم عن الثمانیة أیام المقررة إلا لأسباب قویھ.

ــى ثلاثون یوما دون إیداع وعلى كل حال یبطـل الحكم فیمـا  ــى بھ من براءة إذا مضــ عدا ما قضــ

 الحكم موقعا علیھ.

وعلى قســم الكُتاب أن یعطي صــاحب الشــأن بناء على طلبھ شــھادة بعدم إیداع الحكم موقعا علیھ  

 في المیعاد المذكور.
D;ÎÄ]ŸMQOC;

یتصرف في أموالھ كل حكم یصـدر بالإدانة في جنایة في غیبة المتھم یسـتلزم حتما حرمانھ من أن 

 أو یدیرھا أو أن یرفع أیة دعوى باسمھ وكل تصرف أو التزام یتعھد بھ المحكوم علیھ یكون باطلا.

ــا على  ــلحـھ حـارســ وتعین المحكمـة الكبرى المـدنیـة بنـاء على طلـب النیـابـة العـامـة أو كـل ذي مصــ

ة ، ویكون تابعـا لھـا في كل ما أموال المحكوم علیـھ لإدارتھـا ، وللمحكمـة أن تلزم الذي تعینـھ بتقـدیم كفـالـ

 یتعلق بالحراسة وتقدیم الحساب.
D;ÎÄ]ŸMQPC;

ــوري في الدعوى الجنائیة أو بموت المتھم حقیقة أو            ــدور حكم حض ــة بص تنتھي الحراس

حكما وفقا لما ھو مقرر بشـأن مسـائل الأحوال الشـخصـیة وبعد انتھاء الحراسـة یقدم الحارس حسـابا عن  

 إدارتھ.
◊ë ’\;Öç¡;ÍÄ]¢\;

ÀÁÑ]ë∏\;
D;ÎÄ]ŸMQQC;

 كل متھم حكم علیھ في جریمة یجوز إلزامھ بالمصاریف كلھا أو بعضھا.
D;ÎÄ]ŸMQRC;

إذا حكم في الاسـتئناف بتأیید الحكم المسـتأنف جاز إلزام المسـتأنف بكل مصـاریف الاسـتئناف أو 

 بعضھا. 
D;ÎÄ]ŸMQSC;

ــل منھم   ــاریف التي یحكم بھا تحصــ إذا حكم على عدة متھمین بحكم واحد لجریمة واحدة فالمصــ

 بالتسـاوي ما لم یقض بتوزیعھا على خلاف ذلك أو إلزامھم بھا متضامنین.



ÎÄ]Ÿ;DMQTC;
 إذا لم یحكم على المتھم بكل المصاریف ، وجب أن یحدد في الحكم مقدار ما یحكم بھ علیھ منھا.

D;ÎÄ]ŸMRKC;
ــاریف التي  إذا حكم بـإدانـة المتھم في الجریمـة وجـب الحكم علیـھ للمـدعي بـالحقوق المـدنیـة بـالمصــ

 المصاریف كان غیر لازم.تحملھا وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارھا إذا رأت أن بعض ھذه 

إلا انھ إذا لم یحكم للمدعي بالحقوق المدنیة بتعویضـــات تكون علیھ المصـــاریف التي اســـتلزمت 

دخولھ في الدعوى أما إذا قضـى لھ ببعض التعویضـات التي طلبھا فیجوز تقدیر ھذه المصـاریف بنسـبة  

 تبین في الحكم. 
D;ÎÄ]ŸMRLC;

      املھ المتھم فیما یختص بمصاریف الدعوى المدنیة.یعامل المسئول عن الحقوق المدنیة مع
D;ÎÄ]ŸMRMC;

إذا حكم على المتھم بمصـاریف الدعوى الجنائیة كلھا أو بعضـھا وجب إلزام المسـئول عن الحقوق  

 المدنیة معھ بما حكم بھ ، وفي ھذه الحالة تحصل المصاریف المحكوم بھا من كل منھما بالتضامن.
Öç¡;È›]m’\;◊ë ’\;

Ÿ¯\;È]fi°\;Ö;
D;ÎÄ]ŸMRNC;DMPC;

یزید حدُّھا  بغرامة  أو  الحبس  بعقوبة  فیھا  الحكم  القانون  یوجب  التي لا  الجنح  في  العامة  للنیابة 
الأدنى على ألفي دینار إذا رأت أن الجریمة بحسْب ظروفھا تكفي فیھا عقوبة الغرامة التي لا تجاوِز  

التكمیلیة والتضمینات وما یجب ردُّه والمصاریف أنْ تطلب من قاضي  ألفي دینار فضلاً عن العقوبات 
المحكمة الصغرى التي من اختصاصھا نظر الدعوى أن یوقعِّ العقوبة على المتھم بأمر یصُدرِه على 
سماع   أو  تحقیق  إجراء  بغیر  الأخرى  الإثبات  أدلة  أو  الاستدلالات  جمْع  محاضر  على  بناءً  الطلب 

 مرافعة.
D;ÎÄ]ŸMROC;DMQC;

التكمیلیة   والعقوبات  دینار  ألفي  على  تزید  لا  التي  الغرامة  بغیر  الجنائي  الأمر  في  یقُضَى  لا 
والتضمینات وما یجب ردُّه والمصاریف. ویجوز أن یقُضَى فیھ بالبراءة أو برفْض الدعوى المدنیة أو  

 بوقْف تنفیذ العقوبة. 
D;ÎÄ]ŸMRPC;

 یرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى : 

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۷استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۲٥(
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۷استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۲٦(



 انھ لا یمكن الفصل في الدعوى بحالتھا التي ھي علیھا أو بدون تحقیق أو مرافعة.          أ ـ

ــ أن الواقعة نظراً لأسـبقیات المتھم أو لأي سـبب آخر ، تسـتوجب توقیع عقوبة أشـد من      ب ــــ

 الغرامة التي یجوز صدور الأمر بھا. 

ره بالرفض بتأشـیره على الطلب الكتابي المقدم لھ ، ولا یجوز الطعن في ھذا ویصـدر القاضـي قرا

 القرار.  

 ویترتب على قرار الرفض وجوب السیر في الدعوى بالطرق العادیة. 
D;ÎÄ]ŸMRQC;

یجب أن یعین في الأمر فضـــلاً عما قضـــي بھ اســـم المتھم والواقعة التي عوقب من أجلھا ومادة 

 القانون التي طبقت. 

ویعلن الأمر إلى المتھم والمـدعي بـالحقوق المـدنیـة على الأنموذج الـذي یقرره وزیر العـدل ، 

 ویجوز أن یكون الإعلان بواسطة أحد أفراد السلطة العامة. 
D;ÎÄ]ŸMRRC;

یابة العامة وباقي الخصوم أن یعترضوا على الأمر الجنائي. ویكون ذلك بتقریر في قسم كُتَّاب للن
المحكمة في خلال سبعة أیام من تاریخ صدور الأمر بالنسبة للنیابة العامة، ومن تاریخ إعلانھ بالنسبة  

 )۲۷( لباقي الخصوم. ویترتب على ھذا التقریر سقوط الأمر واعتباره كأنْ لم یكن.
ویحـدد الكـاتـب الیوم الـذي تنظر فیـھ الـدعوى أمـام المحكمـة مع مراعـاة المواعیـد المقررة في المـادة 

   ) من ھذا القانون.۱/۱۹٥(

وینبھ على المعترض ویعتبر ذلك إعلانا لھ ، ویكلف باقي الخصــوم والشــھود بالحضــور في ھذا 

 المیعاد.

 ة یصبح نھائیاً واجب التنفیذ. أما إذا لم یحصل اعتراض على الأمر بالطریقة المتقدم
D;ÎÄ]ŸMRSC;

ــة المحددة ، تنظر الدعوى في مواجھتھ وفقاً   ــر المعترض على الأمر الجنائي في الجلسـ إذا حضـ

للإجراءات العادیة. وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشــد من الغرامة التي قضــي  

 بھا الأمر الجنائي. 

  للأمر قوتھ ، ویصبح نھائیاً واجب التنفیذ.أما إذا لم یحضر تعود 

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۷استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۲۷(



D;ÎÄ]ŸMRTC;
ــھم في الیوم   ــدھم أمر جنائي وقرروا عدم قبولھ ، وحضـــر بعضـ إذا تعدد المتھمون وصـــدر ضـ

المحدد لنظر الدعوى ولم یحضـر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسـبة لمن حضـر ، 

  ویصبح الأمر نھائیاً بالنسبة لمن لم یحضر.
D;ÎÄ]ŸMSKC;

ھ   دم إعلانـ اً لعـ ائمـ ھ في الاعتراض على الأمر لا یزال قـ ھ أن حقـ ذ علیـ د التنفیـ إذا ادعى المتھم عنـ

ــة المحددة لنظر  ــور في الجلسـ ــباب أو أن مانعاً قھریاً منعھ من الحضـ بالأمر ، أو لغیر ذلك من الأسـ

تنفیذ العقاب ، لیفصــل فیھ   الدعوى ، أو إذا حصــل إشــكال آخر في التنفیذ ، یقدم الإشــكال إلى قاضــي

بغیر مرافعة ، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصــل فیھ بحالتھ أو بدون تحقیق أو مرافعة ویحدد یوماً لینظر  

ــور في الیوم المذكور ،  ــوم بالحض ــكال وفقاً للإجراءات العادیة ، ویكلف المتھم وباقي الخص في الإش

 ) من ھذا القانون. ۲۷۸فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة (
D;ÎÄ]ŸMSK;C�\ÑÖ“Ÿ;DMSC;

لعضو النیابة العامة بدرجة وكیل نیابة على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح المعاقَب علیھا  
مدة لا تزید على سنة أو بغرامة یزید حدُّھا الأدنى على ألف دینار، ویصدر الأمر   بالحبس جوازیاً 

على   تزید  لا  التي  ردُّه بالغرامة  یجب  وما  والتضمینات  التكمیلیة  العقوبات  عن  فضلاً  دینار  ألف 
 والمصاریف، ویكون إصدار الأمر منھ وجوبیاً في المخالفات.

وللمحامي العام أو رئیس النیابة المختص في ظرْف عشرة أیام من تاریخ صدور الأمر الجنائي، 
ال ف في  التَّصَرُّ إلغائھ والسیر أو  یأمر بتعدیلھ أو  العادیة، ولا یجوز إعلان الأمر  أن  بالطرق  دعوى 

 للخصوم قبل انقضاء ھذه المدة.
رة للأمر الصادر من قاضي المحكمة الصغرى عدا المادة  وتسري في شأن ھذا الأمر الأحكام المقرَّ

 . ) من ھذا القانون ۲۷٤(
 

 
   ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۷أضیفت بموجب القانون رقم ( )۲۸(



Öç¡;n’]m’\;◊ë ’\;
‡˜�e’\;„pÂ^;

D;ÎÄ]ŸMSLC;
 ام القانون المتعلقة بأي إجراء جوھري.یترتب البطلان على عدم مراعاة أحك

D;ÎÄ]ŸMSMC;
ــكیـل المحكمـة أو بولایتھـا بـالحكم   إذا كـان البطلان راجعـا لعـدم مراعـاة أحكـام القـانون المتعلقـة بتشــ

ــة علیھا أو بغیر ذلك مما ھو متعلق   ــھا من حیث نوع الجریمة المعروضـ ــاصـ في الدعوى أو باختصـ

 أیة حال كانت علیھا الدعوى وتقضى بھ المحكمة ولو بغیر طلب.بالنظام العام ، جاز التمسك بھ في 
D;ÎÄ]ŸMSNC;

في غیر الأحوال المشار إلیھا في المادة السابقة یسقط الحق في الدفع ببطلان الإجـراءات الخاصة 

ــة في الجنح والجنایات إذا كان للمتھم   ــتدلالات أو التحقیق الابتدائي أو التحقیق في الجلســ بجمع الاســ

 وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منھ.محام 

أما في المخالفات یعتبر الإجراء صـحیحا إذا لم یعترض علیھ المتھم ولو لم یحضـر معھ محام في 

 الجلسة.

 وكذلك یسـقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنیابة العامة إذا لم تتمسك بھ في حینھ.
D;ÎÄ]ŸMSOC;

اســـطة وكیل عنھ فلیس لھ أن یتمســـك ببطلان ورقة إذا حضـــر المتھم في الجلســـة بنفســـھ أو بو

ــتیفاء أي نقص فیھ وإعطاءه میعاداً  ــحیح التكلیف أو اســ ــور وإنما لھ أن یطلب تصــ التكلیف بالحضــ

 لتحضیر دفاعھ قبل البدء في سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابتھ إلى طلبھ.
D;ÎÄ]ŸMSPC;

 یتبین لھ بطلانھ. یجوز للقاضي أن یصحح ولو من تلقاء نفسھ كل إجراء 
D;ÎÄ]ŸMSQC;

ــرة ویتعین إعادتھ متى  إذا تقرر بطلان أي إجراء فأنھ یتناول جمیع الآثار التي تترتب علیھ مباشـ

 أمكن ذلك.
D;ÎÄ]ŸMSRC;

ــدرت   إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر ولم یترتب علیھ البطلان تتولى الھیئة التي أص

الحكم أو الأمر تصــــحیح الخطأ من تلقاء نفســــھا ، أو بناءً على طلب أحد الخصــــوم وذلك بعد  

 تكلیفھم بالحضور.  

 ویتم التصحیح بعد سماع أقوال الخصوم. ویؤشر بھ على ھامش الحكم أو الأمر.  



 ھذا الإجراء في تصحیح اسم المتھم ولقبھ.    ویتبع 

ت الھیئة التي أصـدرتھ سـلطاتھا في  ز ویجوز الطعن في القرار الصـادر بالتصـحیح إذا جاو 

 التصحیح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحیح.  

 .  أما القرار الذي یصدر برفض التصحیح فلا یجـوز الطعن فیھ على استقلال 
’\√d\Ö’\;g]i“;

;‹]“t¯\;∫;fl¬�’\;–Öö;

;

ÿÂ¯\;g]e’\;
;ÏîÑ]¬∏\;

D;ÎÄ]ŸMSSC;
تقبل المعارضــة في الأحكام الغیابیة من كل من المتھم والمســئول عن الحقوق المدنیة في ظرف 

ابي ، ویجوز أن یكون ھـذا الإعلان بملخص الحكم على   الحكم الغیـ ھ بـ ة لإعلانـ الیـ ام التـ ــبعـة أیـ الســ

 یقرره وزیر العدل.الأنموذج الذي 

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم یحصــل لشــخص المتھم فإن میعاد المعارضــة بالنســبة إلیھ فیما 

ــة جائزة حتى   ــول الإعلان وإلا كانت المعارضـ یختص بالعقوبة المحكوم بھا یبدأ من یوم علمھ بحصـ

 تسقط الدعوى بمضي المدة.
D;ÎÄ]ŸMSTC;

 وق المدنیة.لا تقبل المعارضة من المدعي بالحق
D;ÎÄ]ŸMTKC;

تحصــل المعارضــة بتقریر في قســم كتاب المحكمة التي أصــدرت الحكم یثبت فیھ تاریخ الجلســة 

 التي حددت لنظرھا ویعتبر ذلك إعلانا لھا ولو كان التقریر من وكیل.

ــة وعلى النیابة العامة تكلیف  ــة المحددة لنظر المعارض ــر الجلس ویجب على المعارض أن یحض

 الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشھود للجلسة المذكورة.باقي 
D;ÎÄ]ŸMTLC;

یترتب على المعارضــة إعادة نظر الدعوى بالنســبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصــدرت 

 الحكم الغیابي.

 ولا یجوز بأیة حال أن یضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منھ.

في أي من الجلسـات المحددة لنظر معارضـتھ قضـت المحكمة ومع ذلك إذا لم یحضـر المعارض 

 باعتبار معارضتھ كأن لم تكن.



 ولا یقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غیبتھ.
È›]m’\;g]e’\;

Ã]fiÒiàˆ\;
D;ÎÄ]ŸMTMC;

ــادرة في الدعوى الجنائیة من  ــتئناف الأحكام الصـ محاكم  یجوز لكل من المتھم والنیابة العامة اسـ

 أول درجة.

تئناف الأحكام الصـادرة في الدعوى المدنیة من المدعي بالحقوق المدنیة ومن المسـئول   ویجوز اسـ

عنھا أو المتھم فیما یختص بالحقوق المدنیة وحدھا إذا كانت التعویضـات المطلوبة تزید على النصـاب  

 الذي تحكم فیھ المحكمة نھائیاً.
D;ÎÄ]ŸMTNC;

یفصـل في موضـوع الدعوى اسـتئناف الأحكام التحضـیریة والتمھیدیة الصـادرة  لا یجوز قبل أن  

 في مسائل فرعیھ إلا إذا أنبنى علیھا منع السیر في الدعوى.

ویترتب حتما على استئناف الحكم الصــادر في الموضوع استئناف ھذه الأحكام ، ومع ذلك یجوز  

 استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.

 تئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم یكن للمحكمة ولایة الحكم في الدعوى.كما یجوز اس
D;ÎÄ]ŸMTOC;

یحصــل الاســتئناف بتقریر في قلم كتاب المحكمة التي أصــدرت الحكم أو أمام مأمور الســجن في 

ر یوماً من تاریخ النطق بالحكم الحضـوري أو الحكم الصـادر في المعارضـة أو من   ة عشـ ظرف خمسـ

 انتھاء المیعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغیابي أو من تاریخ الحكم باعتبارھا كأن لم تكن.تاریخ 

ــواد (  ) و (   ۲۰۲) و (   ۲۰۱الأحكام الصــادرة في غیبة المتھم والمعتبرة حضــوریة طبقا للمــــ

 ) یبدأ میعاد استئنافھا بالنسبة لھ من تاریخ إعلانھ بھا. ۲۰۳
D;ÎÄ]ŸMTPC;

استثناء من أحكام المادة السابقة یجوز للمحكمة المعروض علیھا الاستئناف أن توافق لعذر مقبول  

 على تجاوز میعاد الاستئناف. 

وللنائب العام أن یسـتأنف في میعاد ثلاثین یوما من وقت صـدور الحكم ، ولھ أن یقرر بالاسـتئناف  

 في قسم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.



D;ÎÄ]ŸMTQC;
ــة التي حددت لنظره ویعتبر ذلك   ــتئناف تاریخ الجلسـ ــتأنف في تقریر الاسـ یحدد قلم الكتاب للمسـ

ة. وتكلف   ام كـاملـ ــي ثلاثـة أیـ اریخ قبـل مضــ ا ولو كـان التقریر من وكیـل ، ولا یكون ھـذا التـ ا لھـ إعلانـ

 النیابة العامة الخصوم الآخرین بالحضور في الجلسة المحددة. 
D;ÎÄ]ŸMTRC;

ف أحد الخصــوم في مدة الخمســة عشــر یوماً المقررة یمتد میعاد الاســتئناف لمن لھ حق إذا اســتأن

 الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أیام من تاریخ انتھاء الخمسة عشر یوماً المذكورة.
D;ÎÄ]ŸMTSC;

یرفع الاســتئناف للمحكمة الاســتئنافیة المختصــة وتحدد جلســة لنظره في ظرف ثلاثین یوما على 

 ن تاریخ التقریر بھ.الأكثر م

وإذا كان المتھم محبوســا حددت اقرب جلســة لنظر الاســتئناف المقام منھ وینظر الاســتئناف على 

 وجھ السرعة. 
D;ÎÄ]ŸMTTC;

تمل ھذا التقریر على  تئنافیة تقریرا موقعا علیھ منھ ، ویجب أن یشـ یضـع أحد أعضـاء الدائرة الاسـ

ة الثبوت و ا وأدلـ دعوى وظروفھـ ائع الـ ة التي عرضـــــت  ملخص وقـ ل الفرعیـ النفي وجمیع المســـــائـ

 والإجراءات التي تمت.

وبعد تلاوة ھذا التقریر وقبل إبداء الرأي في الدعوى من واضـع التقریر أو بقیة الأعضـاء تسـمع 

أقوال المسـتأنف والأوجھ التي یسـتند إلیھا في اسـتئنافھ ثم یتكلم بعد ذلك سـائر الخصـوم ویكون المتھم  

 تصدر المحكمة حكمھا بعد اطلاعھا على الأوراق.آخر من یتكلم ثم 
D;ÎÄ]ŸNKKC;

یسـقط الاسـتئناف المرفوع من المتھم المحكوم علیھ بعقوبة سـالبة للحریة واجبة النفاذ إذا لم یتقدم  

 للتنفیذ قبل الجلسة.
D;ÎÄ]ŸNKLC;

ــة ، ولھا تسمع المحكمة الاستئنافیة بنفسھا الشھود الذین كان یجب سماعھم أمام محكمة أول درج

 أن تندب لذلك أحد أعضائھا ، كما تستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقیق.

 ویسوغ لھا في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومھ من استیفاء تحقیق أو سماع شھود.

 ولا یجوز تكلیف أي شاھد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.



D;ÎÄ]ŸNKMC;
یابة العامة فللمحكمة أن تؤید الحكم أو تلغیھ أو تعدلھ سـواء ضـد إذا كان الاسـتئناف مرفوعا من الن

 المتھم أو لمصلحتھ. 

دید العقوبة المحكوم بھا ، ولا إلغاء الحكم الصـادر بالبراءة ، إلا بإجماع آراء قضـاة  ولا یجوز تشـ

 المحكمة.

ــتئنـاف مرفوعـا من غیر النیـابـة العـامـة فلیس للمحكمـة إلا أن تؤیـ د الحكم أو تعـدلـھ أمـا إذا كـان الاســ

 لمصلحة رافع الاستئناف. 

ویجوز لھا إذا قضــت بســقوط الاســتئناف أو بعدم قبولھ أو بعدم جوازه أو برفضــھ أن تحكم على 

 رافعھ بغرامھ لا تجاوز ثلاثین دیناراً.
D;ÎÄ]ŸNKNC;

 إذا ألغي الحكم الصادر بالتعویضات وكان قد نفذ بھا تنفیذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء. 
D;ÎÄ]ŸNKOC;

ــتئنافیة ما ھو مقرر أمام محاكم أول  ــة فیھا أمام المحكمة الاس یتبع في الأحكام الغیابیة والمعارض

 درجة.
D;ÎÄ]ŸNKPC;

ــوع ورأت المحكمـ ــتئنـافیـة أن ھنـاك بطلانـا في إذا حكمـت محكمـة أول درجـھ في الموضــ ة الاســ

 الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى بحكم جدید.

یر في الدعوى وقضـت  أما إذا حكمت بعدم الاختصـاص أو بقبول دفع فرعي یترتب علیھ منع السـ

وبنظر الدعوى  المحكمة الاســتئنافیة بإلغاء ذلك الحكم وباختصــاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي  

;;یجب علیھا أن تعید القضیة لمحكمة أول درجھ للحكم في موضوعھا.

n’]m’\;g]e’\;

Öæfi’\;ÎÄ]¡b;f÷öÂ;áËË⁄i’]d;fl¬�’\;
D;ÎÄ]ŸNKQC;

ا في  ــوص علیھـ ام المنصــ ة الأحكـ ائیـ ب إعـادة النظر في المواد الجنـ التمییز وطلـ یتبع في الطعن بـ

 . ۱۹۸۹لسنة  ۸رقم قانون محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون 
;

;

;



√d\Ö’\;g]e’\;

Ïh]e’\;‹]“t¯\;ÎÊÕ;
D;ÎÄ]ŸNKRC;

تنقضــي الدعوى الجنائیة بالنســبة للمتھم المرفوعة علیھ والوقائع المســندة فیھا إلیھ بصــدور حكم 

 بات فیھا بالبراءة أو بالإدانة.

ھذا الحكم وإذا صـــدر حكم في موضـــوع الدعوى الجنائیة فلا یجوز إعادة نظرھا إلا بالطعن في 

 بالطرق المقررة في القانون.
D;ÎÄ]ŸNKSC;

لا یجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائیة بعد صــــدور حكم بات فیھا بناء على ظھور أدلة جدیدة أو 

 ظروف جدیدة أو بناء على تغییر الوصف القانوني للجریمة.
D;ÎÄ]ŸNKTC;

موضوع الدعوى الجنائیة بالبراءة أو یكون للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائیة في 

ــل فیھـا بحكم بات فیما یتعلق   بالإدانة حجیـة تلتزم بھـا المحـاكم المـدنیـة في الدعاوى التي لم یكن قد فصــ

بوقوع الجریمة وبوصـفھا القانوني ونسـبتھا إلى فاعلھا ، ویكون للحكم بالبراءة ھذه الحجیة سـواء بني  

الأدلـة ، ولا تكون لـھ ھـذه الحجیـة إذا كـان مبنیـاً على أن الواقعـة لا    على انتفـاء التھمـة أو على عـدم كفـایـة

 یعاقب علیھا القانون.
D;ÎÄ]ŸNLKC;

ا یتعلق بوقوع   ة فیمـ ائیـ ة أمـام المحـاكم الجنـ دنیـة حجیـ ام الصــــادرة من المحـاكم المـ لا تكون للأحكـ

 الجریمة ونسبتھا إلى فاعلھا.
D;ÎÄ]ŸNLLC;

حوال الشـخصـیة في حدود اختصـاصـھا حجیة الشئ المحكوم تكون للأحكام الصـادرة من محاكم الأ

 بھ أمام المحاكم الجنائیة في المسائل التي یتوقف علیھا الفصل في الدعوى الجنائیة.

  

  

  



äŸ]£\;g]i“’\;
ÉË fii’\;

ÿÂ¯\;g]e’\;
g]Œ¬’\;ÉË fih;Èî]Õ;

D;ÎÄ]ŸNLMC;
وتأھیلھ تحقیقاً للأھداف الخلقیة والاجتماعیة  ترمي العقوبة في طریقة تنفیذھا إلى إصــلاح الجاني  

 المقصودة من العقاب.

 وتراعى في تنفیذ العقوبات السالبة للحریة المبادئ الإنسانیة واحترام كرامة الإنسان.
D;ÎÄ]ŸNLNC;

ــي تنفیـذ العقـاب وینـدب من بین   ــراف قـاضــ یجري تنفیـذ العقوبـات والتـدابیر الاحترازیـة تحـت إشــ

 ى الجنائیة.قضاة المحكمة الكبر
D;ÎÄ]ŸNLOC;

 یختص قاضي تنفیذ العقاب بما یأتي :

الفصل في جمیع المنازعات المتعلقة بتنفیذ العقوبات والتدابیر الاحترازیة وإصدار جمیع      ـــ   أ 

 القرارات والأوامر المتعلقة بھا.

ــار إلیھـا في      ب ـــــــــ  من قـانون   ۸٤المـادة  الحكم بـإلغـاء وقف تنفیـذ العقوبـة في الحـالات المشــ

 العقوبات.

 الإفراج تحت شرط وإلغائھ.    ج ـ 

 الفصل في اشكالات التنفیذ.    ـ  د  

 الفصل في طلبات رد الاعتبار.  ھـ 

 سائر الاختصاصات الأخرى التي ینص علیھا القانون.     و ـ 

، وعلیھ زیارة السـجون    وتقدم إلى قاضـي تنفیذ العقاب التقاریر المتعلقة بتنفیذ التدابیر الاحترازیة

 وأماكن تنفیذ التدابیر التي تقع بدائرة اختصاصھ كل ثلاثة أشھر على الأقل.
D;ÎÄ]ŸNLPC;

ا لم ینص  ة مـ ائیـ ة الكبرى الجنـ ام المحكمـ اب الإجراءات المقررة أمـ ذ العقـ ــي تنفیـ اضــ ام قـ تتبع أمـ

 القانون على خلاف ذلك.

ظر طلبات رد الاعتبار والإشـكالات في التنفیذ ، ومع ذلك لا یلزم حضـور النیابة العامة إلا عند ن

ویجوز للقاضــي في غیر ھاتین الحالتین عقد جلســات في أحد الســجون أو الأماكن المخصــصــة لتنفیذ  

 التدابیر الاحترازیة.



D;ÎÄ]ŸNLQC;
یعد لكل محكوم علیھ ملف للتنفیذ تودع فیھ جمیع الأوراق المتعلقة بتنفیذ الحكم وكل ما یصدر في 

 ھذا التنفیذ من أحكام وقرارات وأوامر.شأن 

ویعرض ھذا الملف على قاضـــي تنفیذ العقاب قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصـــوص 

 ) وللقاضي أن یأمر بضم ملف الدعوى أن رأى لزوم ذلك. ۳۱٤علیھا في المادة ( 
D;ÎÄ]ŸNLRC;

قاب نافذة فوراً ولو مع حصـول  تكون الأحكام والقرارات والأوامر التي یصـدرھا قاضـي تنفیذ الع

 الجنائیة.   استئنافھا ، أمام محكمة الاستئناف العلیا
È›]m’\;g]e’\;

ÉË fii’\;Ïep\Ê’\;‹]“t¯\;
D;ÎÄ]ŸNLSC;

ة إلا  الفـ ة أو مخـ ة جریمـ انون لأیـ ة المقررة في القـ دابیر الاحترازیـ ات أو التـ لا یجوز توقیع العقوبـ

 مختصة بذلك.بمقتضى حكم أو أمر جنائي صادر من محكمة 
D;ÎÄ]ŸNLTC;

ــارت نھـائیة ما لم ینص القانون على  ــادرة من المحـاكم الجنـائیـة إلا متى صــ لا تنفـذ الأحكـام الصــ

 خلاف ذلك.
D;ÎÄ]ŸNMKC;

یكون تنفیذ الأحكام الصــادرة في الدعوى الجنائیة بناء على طلب النیابة العامة وفقاً لما ھو مقرر 

 في ھذا القانون.
D;ÎÄ]ŸNMLC;

ــادرة في الدعوى الجنائیة ، ولھا على   النیابة العامة أن تبادر إلى تنفیذ الأحكام الواجبة التنفیذ الص

 عند اللزوم أن تستعین بالقوة العسكریة مباشرة.
D;ÎÄ]ŸNMMC;

الأحكام الصــادرة بالغرامة والمصــاریف تكون واجبة التنفیذ فوراً ولو مع حصــول اســتئنافھا ،  

جنایة أو بالحبس في سـرقة أو على متھم عائد أو لیس لھ محل إقامة ثابت   وكذلك الأحكام الصـادرة في

 في دولة البحرین.

وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صـادراً بالحبس ، إلا إذا قدم المتھم كفالة بأنھ إذا 

تأنفھ   تئناف وانھ إذا اسـ تأنف الحكم لا یفر من تنفیذه عند انقضـاء مواعید الاسـ ة لم یسـ یحضـر في الجلسـ

ولا یفر من تنفیذ الحكم الذي یصـدر ، وكل حكم صـادر بعقوبة الحبس في ھذه الأحوال یعین فیھ المبلغ  



ــاً احتیـاطیـاً یجوز للمحكمـة أن تـأمر بتنفیـذ   ــاً حبســ الـذي یجـب تقـدیم الكفـالـة بـھ. وإذا كـان المتھم محبوســ

 الحكم تنفیذا مؤقتاً.
D;ÎÄ]ŸNMNC;

تبعیة المقیدة للحریة المحكوم بھا مع عقوبة الســجن أو الحبس إذا نفذا طبقاً  تنفذ أیضــاً العقوبات ال

 للمادة السابقة.
D;ÎÄ]ŸNMOC;

) وأثناء    ۲۹٤في غیر الأحوال المتقدمة یوقف التنفیذ أثناء المیعاد المقرر للاســــــتئناف بالمادة ( 

 نظر الاستئناف الذي یرفع في المدة المذكورة.
D;ÎÄ]ŸNMPC;

ــادراً بالبراءة أو بعقوبة أو تدبیر غیر  یفرج فوراً  عن المتھم المحبوس احتیاطیاً إذا كان الحكم صـ

ــى في الحبس   د قضــ ان المتھم قـ ة أو إذا كـ ذ العقوبـ ة أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفیـ ب للحریـ ســـــالـ

 الاحتیاطي مدة العقوبة المحكوم بھا.
D;ÎÄ]ŸNMQC;

ھ ال ابي إذا لم یعـارض فیـ ذ الحكم الغیـ الفقرة الأولى من یجوز تنفیـ اد المبین بـ ھ في المیعـ محكوم علیـ

 ). ۲۸۸المادة ( 

وللمحكمة عند الحكم بالتضـمینات للمدعي بالحقوق المدنیة أن تأمر بالتنفیذ المؤقت مع تقدیم كفالة 

ولو مع حصــول المعارضــة أو الاســتئناف بالنســبة لكل المبلغ المحكوم بھ أو بعضــھ ولھا أن تعفي  

 كفالة. المحكوم لھ من ال
D;ÎÄ]ŸNMRC;

ــھر فـأكثر أنْ تـأمر بنـاءً على طلـب النیـابـة   ــجن أو الحبس مـدة شــ للمحكمـة عنـد الحكم غیـابیـاً بـالســ

 )۲۹(العامة بالقبض على المتھم وحبسھ.

ویحبس المتھم عند القبض علیھ تنفیذاً لھذا الأمر حتى یحكم في المعارضة التي یرفعھا أو ینقضي  

یجوز بأي حال أن یبقى في الحبس مدة تزید على المدة المحكوم بھا وذلك كلھ المیعاد المقرر لھا ، ولا  

 ما لم تر المحكمة المرفوعة إلیھا المعارضة الإفراج عنھ قبل الفصل فیھا.

 
 ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۷استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۲۹(



n’]m’\;g]e’\;
‹\Å¡¸\;ÏdÊŒ¡;ÉË fih;

D;ÎÄ]ŸNMSC;
 بواسطة وزیر العدل.متى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الملك 

 ولا ینفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة الملك.
D;ÎÄ]ŸNMTC;

یودع المحكوم علیھ بالإعدام في الســجن بناء على أمر تصــدره النیابة العامة على الأنموذج الذي  

 یقرره وزیر العدل إلى أن ینفذ فیھ الحكم.
D;ÎÄ]ŸNNKC;
ابلوه في ا دام أن یقـ الإعـ ھ بـ ارب المحكوم علیـ ك  لأقـ ذ الحكم. على أن یكون ذلـ ذي یعین لتنفیـ لیوم الـ

 بعیدا عن مكان التنفیذ.

دینیـة قبـل الموت  انـة المحكوم علیـھ تفرض علیـھ الاعتراف أو غیره من الفروض الـ وإذا كـانـت دیـ

 وجب إجراء التسھیلات اللازمة لتمكین أحد رجال الدین من مقابلتھ ما لم یكن من المتعذر تحقیق ذلك.
D;ÎÄ]ŸNNLC;

تنفذ عقوبة الإعدام داخل الســجن أو في مكان آخر مســتور بناء على طلب كتابي من النائب العام 

 ). ۳۲۸إلى مدیر السجن یتضمن استیفاء الإجراءات المنصوص علیھا في المادة ( 
D;ÎÄ]ŸNNMC;

یجب أن یكون تنفیذ عقوبة الإعدام بحضــــور قاضــــي تنفیذ العقاب وأحد أعضــــاء النیابة العامة 

ر السـجن وطبیب السـجن أو أي طبیب آخر تندبھ النیابة العامة وواعظ السـجن. ولا یجوز لغیر ومأمو

دافع عن   اً أن یؤذن للمـ ام ویجـب دائمـ ب العـ ائـ إذن خـاص من النـ ذ إلا بـ ــروا التنفیـ من ذكروا أن یحضــ

 المحكوم علیھ بالحضور إذا طلب ذلك.

المحكوم من أجلھا على المحكوم علیھ    ویجب أن یتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقھ والتھمة

، وذلك في مكان التنفیذ على مســمع من الحاضــرین ، وإذا رغب المحكوم علیھ في إبداء أقوال حرر 

 قاضي تنفیذ العقاب محضراً بھا.

وعند تمام التنفیذ یحرر قاضــي تنفیذ العقاب محضــراً بذلك ویثبت فیھ شــھادة الطبیب بالوفـــــــاة  

 وساعة حصولھا.
;ÎÄ]ŸDNNNC;

 لا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام في أیام الأعیاد الرسمیة الخاصة بدیانة المحكوم علیھ.



D;ÎÄ]ŸNNOC;
 یوقف تنفیذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد ثلاثة أشھر من وضعھا.

D;ÎÄ]ŸNNPC;
 م بذلك.تدفن الدولة على نفقتھا جثة المحكوم علیھ بالإعدام ما لم یكن لھ أقارب یطلبون القیا

 ویجب أن یكون الدفن بغیر احتفال.
√d\Ö’\;g]e’\;

ÏÁÖu÷’;Ïe’]â’\;k]dÊŒ¬’\;ÉË fih;
D;ÎÄ]ŸNNQC;

تنفذ الأحكام الصـادرة بالعقوبات السـالبة للحریة في السـجون المعدة لذلك بمقتضـى أمر یصـدر من 

 النیابة العامة على الأنموذج الذي یقرره وزیر العدل.
D;ÎÄ]ŸNNRC;

ــي تنفیذ العقاب بدلا من  ــھر أن یطلب من قاضـ لكل محكوم علیھ بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشـ

 ) وما بعدھا. ۳۷۱تنفیذ عقوبة الحبس علیھ تشغیلھ خارج السجن وفقا لما ھو مقرر بالمادة (
D;ÎÄ]ŸNNSC;

یوم التالي لیوم  یحســب الیوم الذي یبدأ فیھ التنفیذ من مدة العقوبة ، ویفرج عن المحكوم علیھ في ال

 انتھاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونین.
D;ÎÄ]ŸNNTC;

إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بھا على المتھم أربعاً وعشــــرین ســــاعة ینتھي تنفیذھا في الیوم  

 التالي للقبض علیھ في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونین.
D;ÎÄ]ŸNOKC;

بـة للحریـة من یوم القبض على المحكوم علیـھ بنـاء على الحكم الواجـب تبتـدئ مـدة العقوبـة الســــال

 التنفیذ مع مراعاة إنقاصھا بمقدار مدة الحبس الاحتیاطي ومدة القبض.
D;ÎÄ]ŸNOLC;

ــدر أمر بـألا وجـھ لإقـامـة   إذا حكم ببراءة المتھم من الجریمـة التي حبس احتیـاطیـاً من أجلھـا أو صــ

ــم مدة الحبس من المدة المحكوم بھا في أي جریمة أخرى یكون قد ارتكبھا أو  الدعوى فیھا وجب خص

 حقق معھ فیھا أثناء الحبس الاحتیاطي أو قبلھ. 
D;ÎÄ]ŸNOMC;

حتیاطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات السالبة للحریة المحكوم بھا یكون استنزال مدة الحبس الا

  على المتھم من العقوبة الأخف أولا.



D;ÎÄ]ŸNONC;
ــادس من الحمل جاز تأجیل   ــھر السـ ــالبة للحریة حبلى في الشـ إذا كانت المحكوم علیھا بعقوبة سـ

 التنفیذ علیھا حتى تضع حملھا وتمضي أربعون یوماً على الوضع.

إذا   ة فـ املـ ــجن معـ ا في الســ املتھـ ت معـ ا حبلى وجبـ ذ أنھـ اء التنفیـ ا وظھر في أثنـ ذ علیھـ رؤى التنفیـ

 المحبوسین احتیاطیاً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
D;ÎÄ]ŸNOOC;

إذا كان المحكوم علیھ بعقوبة ســــالبة للحریة مصــــاباً بمرض یھدد بذاتھ أو بســــبب التنفیذ حیاتھ  

 تأجیل تنفیذ العقوبة علیھ.للخطر ، جاز 
D;ÎÄ]ŸNOPC;

یم  ي جسـ البة للحریة بجنون أو اختلال أو ضـعف عقلي أو نفسـ إذا أصـیب المحكوم علیھ بعقوبة سـ

أفقده القدرة على التحكم في تصـرفاتھ بصـفة مطلقة ، وجب تأجیل تنفیذ العقوبة حتى یبرأ ، ویودع في 

 المأوى العلاجي من مدة العقوبة المحكوم بھا.مأوى علاجي وتستنزل المدة التي یقضیھا في ھذا 
D;ÎÄ]ŸNOQC;

ــنـة ولو عن جرائم مختلفـة ولم   إذا كـان محكومـاً على رجـل وزوجتـھ بـالحبس لمـدة لا تزیـد على ســ

ــجونین من قبـل جـاز تـأجیـل تنفیـذ عقوبـة أحـدھمـا حتى یفرج عن الآخر وذلـك إذا كـانـا یكفلان   یكونـا مســ

 كاملة وكان لھما محل إقامة معروف في دولة البحرین.صغیراً لم یتجاوز خمس عشرة سنة 
D;ÎÄ]ŸNORC;

لقاضي تنفیذ العقاب بناء على طلب النیابة العامة أو ذوي الشأن تأجیل تنفیذ العقوبة على المحكوم  

علیھ في الأحوال المشـار إلیھا في المواد السـابقة ، ولھ أن یطلب منھ تقدیم الكفالة بأن لا یفر من التنفیذ  

زوال سـبب التأجیل ویقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصـادر بالتأجیل ، ولھ أیضـاً أن یشـترط لتأجیل    عند 

 التنفیذ ما یراه من الاحتیاطات الكفیلة بمنع المحكوم علیھ من الھرب.
D;ÎÄ]ŸNOSC;

لا یجوز في غیر الأحوال المبینة في القانون إخلاء سـبیل المسـجون المحكوم علیھ قبل أن یستوفي  

 دة العقوبة.م



äŸ]£\;g]e’\;
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D;ÎÄ]ŸNOTC;
یجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة إذا كان قد أمضى في السجن 

ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبین أن سـلوكھ أثناء وجوده في السـجن یدعو إلى الثقة في تقویم نفسـھ وذلك 

طر على الأمن العام ولا یجوز أن تقل المدة التي تقضــي في الســجن عن  ما لم یكن في الإفراج عنھ خ

 تسعة أشھر.

وإذا كانت العقوبة ھي الســجن المؤبد فلا یجوز الإفراج إلا إذا أمضــى المحكوم علیھ في الســجن 

 عشرین سنة على الأقل.

ــرط إلا إذا أدى المحكوم علیھ الالتزامات المالیة المحكو م بھا علیھ من ولا یجوز الإفراج تحت ش

 المحكمـة الجنائیة وذلك ما لم یكن من المستحیل علیھ الوفاء بھا.
D;ÎÄ]ŸNPKC;

یكون الإفراج تحت شــرط بأمر من قاضــي تنفیذ العقاب بناء على طلب مدیر المنشــآت العقابیة ،  

 ویبلغ أمر الإفراج إلى وزیر العدل ووزیر العمل والشئون الاجتماعیة بمجرد صدوره. 
D;ÎÄ]ŸNPLC;

ــجن یكون الإفراج  إذا تعـددت العقوبـات المحكوم بھـا لجرائم وقعـت قبـل دخول المحكوم علیـھ الســ

 على أساس مدد ھذه العقوبات. 

أما إذا ارتكب المحكوم علیھ أثناء وجوده في السـجن جریمة فیكون الإفراج عنھ على أسـاس المدة 

 العقوبة المحكوم بھا علیھ من أجلھا. الباقیة علیھ وقت ارتكاب ھذه الجریمة مضافاً إلیھا مدة 
D;ÎÄ]ŸNPMC;

إذا كان المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة قد مضى مدة في الحبس الاحتیاطي واجبا خصمھا من 

 مدة العقوبة یكون الإفراج عنھ على أساس باقي المدة المحكوم بھا علیھ. 

ــ  ــب المدة الواجب قض ــدر العفو بتخفیض مدة العقوبة تحس ــاس وإذا ص ــجن على أس اؤھا في الس

 العقوبة المخفضة. 
D;ÎÄ]ŸNPNC;

یبین في الأمر الصـادر بالإفراج تحت شـرط الشـروط التي یرى إلزام المفرج عنھ بمراعاتھا من 

 حیث محل إقامتھ وطریقة تعیشھ. 



D;ÎÄ]ŸNPOC;
یجوز إلغاء الإفراج تحت شـرط بناء على طلب النیابة العامة إذا خالف المفرج عنھ الشـروط التي 

المفروضــة علیھ أو ارتكب جنایة أو جنحة عمدیة یعاقب علیھا  وضــعت للإفراج أو لم یقم بالواجبات  

ــتوفي المدة الباقیة من عقوبتھ من یوم الإفراج عنھ. وتبین في الطلب   ــجن لیســ بالحبس ویعاد إلى الســ

 الأسباب المبررة لھ.

ــھ لمـدة لا تزیـد  وللنیـابـة العـامـة إذا رأت إلغـاء الإفراج أن تـأمر بـالقبض علي المحكوم علیـھ وحبســ

ــبعة أیام على أن یعرض طلب الإلغاء على قاضــي تنفیذ العقاب خلال ھذه المدة لیصــدر أمره عل ى س

 في شأنھ.

ــیـت في الحبس من المـدة الواجب التنفیـذ بھـا بعـد إلغـاء  ــم المـدة التي قضــ وإذا ألغي الإفراج تخصــ

 الإفراج.
D;ÎÄ]ŸNPPC;

ان مقررا لانت ذي كـ اریخ الـ ت حتى التـ ــبح  إذا لم یلغ الإفراج المؤقـ ا یصــ ة المحكوم بھـ اء العقوبـ ھـ

 الإفراج نھائیاً.

فإذا كانت العقوبة المحكوم بھا ھي السـجن المؤبد یصـبح الإفراج نھائیاً بعد مضـي خمس سـنوات 

 من تاریخ الإفراج المؤقت. 
D;ÎÄ]ŸNPQC;

یجوز بعد إلغاء الإفراج أن یفرج عن المســجون مرة أخرى إذا توافرت الشــروط المبینة في ھذا 

 ب ، وفي ھذه الحالة تعتبر المدة الباقیة من العقوبة بعد إلغاء الإفراج مدة عقوبة محكوم بھـا.البا

 فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا یجوز ھذا الإفراج قبل مضي خمس سنوات.
ãÄ]â’\;g]e’\;

]‚d;‹Ê“,\;«’]e∏\;ÉË fih;
D;ÎÄ]ŸNPRC;
وما یجب رده والتعویضـات والمصـاریف یجب عند تسـویة المبالغ المسـتحقة للدولة عن الغرامة 

 على النیابة العامة قبل التنفیذ بھا إعلان المحكوم علیھ بمقدار ھذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.
D;ÎÄ]ŸNPSC;

یجوز تحصیل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة أو 

 ا لذلك. الطرق المقررة قانون



D;ÎÄ]ŸNPTC;
إذا لم یدفع المحكوم علیھ المبالغ المســــتحقة للدولة یصــــدر قاضــــي تنفیذ العقاب بناءً على طلب 

 ) وما بعدھا.۳٦۳النیابة العامة أمراً بالإكراه البــدني وفقاً للأحكام المقررة في المواد (
D;ÎÄ]ŸNQKC;
ــات   ــاریف معاً وكانت أموال المحكوم علیھ لا إذا حكم بالغرامة وما یجب رده والتعویضـ والمصـ

 تفي بذلك كلھ وجب توزیع ما تحصل منھا بین ذوي الحقوق على حسب الترتیب الآتي :

 المصاریف المستحقة للدولة.  -أ

 المبالغ المستحقة للمدعي المدني. -ب 

 الغرامة وما تستحقھ الدولة من الرد والتعویض. -ج
D;ÎÄ]ŸNQLC;

یاطیاً ولم یحكم إلا بالغرامة وجب أن ینقص منھا عند التنفیذ خمســـة دنانیر  إذا حبس شـــخص احت

عن كل یوم من أیام الحبس المذكور ، وإذا حكم علیھ بالحبس والغرامة معاً وكانت المدة التي قضــاھا  

في الحبس الاحتیـاطي تزیـد على مـدة الحبس المحكوم بـھ وجـب أن ینقص من الغرامـة المبلغ المـذكور 

 وم من أیام الزیادة.عن كل ی
D;ÎÄ]ŸNQMC;

لقاضـــي تنفیذ العقاب أن یمنح المحكوم علیھ في أحوال اســـتثنائیة بناء على طلبھ وبعد أخذ رأي 

ــرط ألا تزید   ــاط بشـ ــتحقة للدولة ، أو أن یأذن لھ بدفعھا على أقسـ النیابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المسـ

 الذي یصدر بقبول الطلب أو رفضھ. المدة على سنتین ، ولا یجوز الطعن في القرار

وإذا تأخر المحكوم علیھ عن دفع قســط حلت باقي الأقســاط ، ویجوز للقاضــي الرجوع في الأمر 

 الصادر منھ إذا وجد ما یدعو إلى ذلك.
√d]â’\;g]e’\;

È›Åe’\;‰\Ö—¸\;
D;ÎÄ]ŸNQNC;

ــد مرتكب  ــي بھا للدولة ضـ ــئة عن الجریمة المقضـ ــیل المبالغ الناشـ یجوز الإكراه البدني لتحصـ

 الجریمة ، ویكون ھذا الإكراه بالحبس وتقدر مدتھ باعتبار یوم واحد عن كل خمسة دنانیر أو أقل. 

ــبعـة أیـام  ك ففي المخـالفـات لا تزیـد مـدة الإكراه على یوم واحـد للغرامـة ولا على ســ ومع ذلـ

 اریف وما یجب رده والتضمینات.للمص



وفي الجنح والجنایات لا تزید مدة الإكراه على سـتة أشـھر للغرامة وسـتة أشـھر للمصـاریف وما 

 یجب رده والتضمینات.
D;ÎÄ]ŸNQOC;

ــرة   لا یجوز التنفیـذ بطریق الإكراه البـدني على المحكوم علیـھ الـذي لم یبلغ من العمر خمس عشــ

 ة ولا على المحكوم علیھ بعقوبة الحبس مـع وقف التنفیذ.سنة كاملة وقت ارتكاب الجریم
D;ÎÄ]ŸNQPC;

ام المواد من (   ــري أحكـ ذ بطریق     )  ۳٤۸) حتى (    ۳٤۳تســ التنفیـ ا یتعلق بـ انون فیمـ ذا القـ من ھـ

 الإكراه البدني.
D;ÎÄ]ŸNQQC;

ــادرة في مخـالفـات أو في جنح أو في جنـایـات ، یكون   التنفیـذ إذا تعـددت الأحكـام وكـانـت كلھـا صــ

ــعف الحـد  بـاعتبـار مجموع المبـالغ المحكوم بھـا وفي ھـذه الحـالـة لا یجوز أن تزیـد مـدة الإكراه على ضــ

 الأقصى في الجنح والجنایات ولا على واحد وعشرین یوماً في المخالفات.

ــى المقرر لكل منھا ، ولا یجوز بأیة حال  أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع فیراعى الحد الأقصـ

 تزید مدة الإكراه على سنة للغرامات وسنة للمصاریف ومـا یجب رده والتضمینات.أن 
D;ÎÄ]ŸNQRC;

ــلت بطریق التنفیذ   ــتنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحص إذا كانت الجرائم المحكوم فیھا مختلفة تس

 المخالفات.على ممتلكات المحكوم علیھ أولا من المبالغ المحكوم بھا في الجنایات ثم في الجنح ثم في 
D;ÎÄ]ŸNQSC;

یكون تنفیذ الإكراه البدني بأمر یصـــدر من قاضـــي تنفیذ العقاب بناءً على طلب من النیابة العامة 

 على الأنموذج الذي یقرره وزیر العدل.

اً للمـادة ــرع فیـھ في أي وقـت كـان بعـد إعلان المحكوم علیـھ طبقـ ) وبعـد أن یكون قـد ۳٥۷(   ویشــ

 قیدة للحریة المحكوم بھا.أمضى جمیع مدد العقوبات الم
D;ÎÄ]ŸNQTC;

ــاھـا المحكوم علیـھ في الإكراه  ــار المبلغ الموازي للمـدة التي أمضــ ینتھي الإكراه البـدني متى صــ

محســوباً على مقتضــى المواد الســابقة مســاویاً للمبلغ المطلوب أصــلاً بعد اســتنزال ما یكون المحكوم  

 تھ. علیھ قد دفعھ أو تحصل منھ بالتنفیذ على ممتلكا
D;ÎÄ]ŸNRKC;

لا تبرأ ذمة المحكوم علیھ من المصـاریف وما یجب رده والتضـمینات بتنفیذ الإكراه البدني علیھ ، 

 ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة دنانیر عن كل یوم.



D;ÎÄ]ŸNRLC;
ــدور الأمر بـالإكراه البـدني   للمحكوم علیـھ أن یطلـب في أي وقـت من قـاض تنفیـذ العقـاب قبـل صــ

 الھ بعمل یدوي أو صناعي یقوم بھ.إبد 
D;ÎÄ]ŸNRMC;

ــتغـل المحكوم علیـھ في ھـذا العمـل بلا مقـابـل لإحـدى جھـات الحكومـة أو البلـدیـة مـدة من الزمن  یشــ

غیل المحكوم   اویة لمدة الإكراه التي كان یجب التنفیذ علیھ بھا. وتعین أنواع الأعمال التي یجوز تشـ مسـ

 قرر ھذه الأعمال بقرار یصدر من الوزیر المختص.علیھ فیھا والجھات الإداریة التي ت

ــاعات  ــت سـ ویراعى في العمل الذي یفرض علیھ یومیاً أن یكون قادراً على إتمامھ في ظرف سـ

 بحسب حالة بنیتھ.
D;ÎÄ]ŸNRNC;

) ولا یحضـر إلى المحل المعد لتشـغیلھ أو ۳۷۱المحكوم علیھ الذي تقرر معاملتھ بمقتضـى المادة (

ــل یتغیـب عنـھ أو لا  یتم العمـل المفروض علیـھ تـأدیتـھ یومیـاً بلا عـذر تراه جھـات الإدارة مقبولاً ، یرســ

إلى الســـجن للتنفیذ علیھ بالإكراه البدني الذي كان یســـتحق التنفیذ بھ علیھ ویخصـــم لھ من مدتھ الأیام  

 التي یكون قد أتم فیھا ما فرض علیھ تأدیتھ من الأعمال.

ــغـل بـدل الإكراه إذا لم یوجـد لـھ ویجـب التنفیـذ بـالإكراه البـدني عل ى المحكوم علیـھ الـذي اختـار الشــ

 عمل یكون من ورائھ فائدة.
D;ÎÄ]ŸNROC;

یسـتنزل من المبالغ المسـتحقة للدولة من الغرامة وما یجب رده والتضـمینات والمصـاریف مقابل  

 شغل المحكوم علیھ باعتبار خمسة دنانیر عن كل یوم.
flŸ]m’\;g]e’\;

;ÉË fihÏÁÜ\2tˆ\;3d\Åi’\;
D;ÎÄ]ŸNRPC;

في شـأن    ۱۹۷٦) لسـنة  ۱۷مع عدم الإخلال بالأحكام المنصـوص علیھا في المرسـوم بقانون رقم (

الأحداث. تنفذ الأحكام الصـادرة بالإیداع في إحدى مؤسـسـات العمل أو في مأوى علاجي في الأماكن  

النیابة العامة على الأنموذج الذي   المعدة لذلك ویكون إیداع المحكوم علیھ بمقتضــــى أمر یصــــدر من

 یقرره وزیر العدل. 

 ).  ۳٤٥ویسري على الإیداع في المأوى العلاجي حكم المادة ( 

 ). ۳٤۸) حتى (  ۳٤۳وتسري على الإیداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المواد من ( 



D;ÎÄ]ŸNRQC;
ــ ــالبـة للحریـة. واســ تثنـاء من ذلـك ینفـذ تـدبیر الإیـداع في لا تنفـذ التـدابیر إلا بعـد تنفیـذ العقوبـات الســ

ا لم ینص   ھ مـ ة فورا ، وذلـك كلـ ادیـ دابیر المـ ذ التـ دبیر آخر وتنفـ ة أو تـ ذ أیـة عقوبـ مـأوى علاجي قبـل تنفیـ

 .القانون على خلاف ذلك
√à]i’\;g]e’\;

ÉË fii’\;kˆ]“å\;
D;ÎÄ]ŸNRRC;

نائیة أیاً كانت المحكمة یرفع إلى قاضـي تنفیذ العقاب ما یعرض من اشـكالات في تنفیذ الأحكام الج

 التي أصدرتھا.
D;ÎÄ]ŸNRSC;

یحصل الإشكال بتقریر في قسم الكتاب ، ویحدد فیھ الیوم الذي ینظر فیھ الإشكال بحیث لا یجاوز  

سـبعة أیام من تاریخ التقریر بھ ، وینبھ على المقرر بالحضـور في ھذا الیوم وتكلف النیابة العامة سـائر  

 المذكور. الخصوم بالحضور في الیوم

یجري    وإذا كان الإشـكال في تنفیذ حكم صـادر بالإعدام جاز التقریر بھ أمام مأمور السـجن الذي

التنفیذ فیھ ، وعلیھ رفعھ فوراً إلى قاضـي تنفیذ العقاب لیحدد الیوم الذي ینظر فیھ وتكلف النیابة العامة 

 الخصوم بالحضور في الیوم المذكور.
D;ÎÄ]ŸNRTC;

التقریر بالإشــكال وقف تنفیذ الحكم المســتشــكل في تنفیذه ما لم یكن الحكم صــادراً لا یترتب على  

بالإعدام. وفي غیر ذلك یجوز للقاضـي أن یأمر بوقف التنفیذ حتى یفصـل في الإشـكال. وللنیابة العامة 

 عند الاقتضاء وقبل تقدیم الإشكال إلى قاضي تنفیذ العقاب أن توقف تنفیذ الحكم مؤقتاً.
D;ÎÄ]ŸNSKC;

ــاضي أن یجري   یفصل في الإشكال بعد إبداء النیابة العامة رأیھا وسماع أقوال ذوي الشأن. وللقــ

 التحقیقات التي یرى لزومھا.

ویحكم القاضــي في موضــوع الإشــكال بعدم جواز التنفیذ أو برفض الإشــكال والاســتمرار في 

 التنفیذ.

برفضـھ الحكم على المسـتشـكل بغرامة ویجب عند القضـاء بعدم قبول الإشـكال أو بعدم جوازه أو 

 لا تجاوز مائة دینار ما لم یكن الإشكال مرفوعاً من المحكوم علیة بالإعدام.
D;ÎÄ]ŸNSLC;

 یكون الحكم الصادر في الإشكال غیر قابل للطعن فیھ بطریق المعارضة.



 ویكون اسـتئنافھ بتقریر في قسم الكتاب خلال ثلاثة أیام من تاریخ صدور الحكم.
Ä]ŸD;ÎNSMC;

في حالة تنفیذ الأحكام المالیة على أموال المحكوم علیھ إذا قام نزاع من غیر المتھم بشـأن الأموال 

ة  دنیـ ات المـ انون المرافعـ اً لقـ ة المختصـــــة طبقـ دنیـ ة المـ ا یرفع الأمر إلى المحكمـ ذ علیھـ المطلوب التنفیـ

 والتجاریة. 
Öå]¬’\;g]e’\;

3d\Åi’\Â;k]dÊŒ¬’\;ºÊŒà;;;
;Èï±„Ë÷¡;‹Ê“,\;Î]…ÂÂ;ÎÅ∏\;

D;ÎÄ]ŸNSNC;
 تسقط عقوبة الجنایة بمضي عشرین سنة إلا إذا كانت بالإعدام فإنھا تسقط بمضي ثلاثیـن سنة.

 وتسقط عقوبة الجنحة بمضي خمس سنین.

 وتسقط عقوبة المخالفة بمضي سنتین.
D;ÎÄ]ŸNSOC;

قاضــي تنفیذ العقاب بناء على   لا یســقط تدبیر الإیداع في مأوى علاجي بمضــي المدة ما لم یقرر

 طلب المحكوم علیھ أو من یمثلھ بزوال خطورتھ الإجرامیة.

 ویسقط التدبیر الاحترازي بمضي المدة المقررة لسقوط عقوبة الجنحة. 
D;ÎÄ]ŸNSPC;

ــیرورة الحكم بـاتـاً ، إلا إذا كـانـت العقوبـة محكوم بھـا غیـابیـاً في جنـایـة تبـدأ  تبـدأ المـدة من وقـت صــ

 المدة من یوم صدور الحكم. 

ــالبـة للحریـة ــقطـة للتـدبیر المحكوم بـھ مع عقوبـة ســ إلا بعـد انتھـاء تنفیـذھـا أو    ولا تبـدأ المـدة المســ

 سقوطھا بمضي المدة.
D;ÎÄ]ŸNSQC;;

ــالبـة للحریـة وبكـل إجراء من إجراءات التنفیـذ تنقطع المـدة بـالق بض على المحكوم علیـھ بعقوبـة ســ

قانوناً ، أو إذا ارتكب المحكوم علیھ خلالھا جریمة من نوع    التي تتخذ في مواجھتھ أو تصل إلى علمھ

 الجریمة المحكوم من أجلھا أو مماثلة لھا.
D;ÎÄ]ŸNSRC;

ــرة  ــریان المدة كل مانع یحول دون مباشـ ــواء كان قانونیاً أو مادیاً بما في ذلك یوقف سـ التنفیذ سـ

 مغادرة المحكوم علیھ البلاد إلى الخارج.



D;ÎÄ]ŸNSSC;
تتبع الأحكام المقررة لمضــــي المدة في القانون المدني فیما یختص بالتعویضــــات وما یجب رده 

المدة المقررة  والمصــاریف المحكوم بھا. ومع ذلك فلا یجوز التنفیذ بطریق الإكراه البدني بعد مضــي

 لسقوط العقوبة.
D;ÎÄ]ŸNSTC;

ــمینـات ومـا یجـب  إذا توفي المحكوم علیـھ بعـد الحكم علیـھ بحكم بـات فتنفـذ العقوبـات المـالیـة والتضــ

 رده والمصاریف في تركتھ.
Öç¡;ÍÄ]¢\;g]e’\;

Ñ]ei¡ˆ\;ÄÑ;
D;ÎÄ]ŸNTKC;

طلبھ ، ویصدر الحكم بذلك یجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم علیھ في جنایة أو جنحة ، بناء على  

 من قاضي تنفیذ العقاب.

D;ÎÄ]ŸNTLC;DNKC;
 یجب لرد الاعتبار:

 أن تكون العقوبة قد نفذت تنفیذاً كاملاً أو صدر عنھا عفو أو سقطت بمضي المدة. -أ

أن یكون قد انقضـــى من تاریخ انتھاء تنفیذ العقوبة أو صـــدور العفو مدة ســـنتین إذا كانت  -ب 

ــاعف ھذه المدد في حالتي الحكم للعود عقوبة   ــنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة وتضــ جنایة أو مدة ســ

 وسقوط العقوبة بمضي المدة.
D;ÎÄ]ŸNTMC;

إذا كانت العقوبة قد قضـى معھا بتدبیر فتبدأ المدة من الیوم الذي ینتھي فیھ تنفیذ التدبیر أو سـقوطھ  

 بمضي المدة.

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم علیھ تحت شــــرط فلا تبدأ المدة إلا من التاریخ المقرر لانقضـــاء  

          العقوبة أو من التاریخ الذي یصبح فیھ الإفراج تحت شرط نھائیاً.
D;ÎÄ]ŸNTNC;

یجـب للحكم برد الاعتبـار أن یوفي المحكوم علیـھ كـل مـا حكم بـھ علیـھ من غرامـة أورد أو تعویض  

ــي تنفیـذ العقـاب أن یتجـاوز عن ذلـك إذا أثبـت المحكوم علیـھ أنـھ لیس بحـال  أو م ــاریف ، ولقـاضــ صــ

 الوفاء.   یستطیع معھا

 
 . ۲۰۰۲لسنة ) ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰٥) لسنة ٤۱) استبُدلت بموجب القانون رقم (۳۰(



ــاریف أو امتنع عن قبولھـا وجـب على  ــات أو الرد أو المصــ وإذا لم یوجـد المحكوم لـھ بـالتعویضــ

ة والتجـ دنیـ ات المـ انون المرافعـ ا ھو مقرر في قـ ا لمـ ا طبقـ ھ أن یودعھـ ھ أن المحكوم علیـ ة ویجوز لـ اریـ

 یستردھا إذا مضت ثلاث سنوات ولم یطلبھا المحكوم لھ.

وإذا كان المحكوم علیھ قد صـدر علیھ الحكم بالتضـامن فیكفي أن یدفع مقدار ما یخصـھ شـخصـیاً  

 في الدین وعند الاقتضاء یعین قاضي تنفیذ العقاب الحصة التي یجب علیھ دفعھا.
D;ÎÄ]ŸNTOC;

ة إفلاس یجب على الطالب أن یثبت أنھ قد حصــل على حكم برد اعتباره  في حالة الحكم في جریم

 التجاري.
D;ÎÄ]ŸNTPC;

یقدم طلب رد الاعتبار بعریضــة إلى النیابة العامة ویجب أن یشــتمل على البیانات اللازمة لتعیین  

 ن.شخصیة الطالب وأن یبین فیھ تاریخ الحكم الصادر علیھ والأماكن التي أقام فیھا من ذلك الحی
D;ÎÄ]ŸNTQC;

ــتیثاق من تاریخ إقامة الطالب في كل مكان أقام فیھ  تجري النیابة العامة تحقیقاً بشــأن الطلب للاس

من وقت الحكم علیھ ومدة تلك الإقامة للوقوف على سـلوكھ ووسـائل ارتزاقھ وبوجھ عام تقصـى كل ما 

ــي ــم التحقیق إلى الطلـب وترفعـھ إلى قـاضــ تنفیـذ العقـاب في الثلاثـة    تراه لازمـاً من المعلومـات ویضــ

 الأشھر التالیة لتقدیمھ بتقریر یدون فیھ رأیھا وتبین الأسباب التي بني علیھا وترفق بالطلب :

 صورة الحكم الصادر على الطالب.   -أ 

 صحیفة أسبقیات الطالب.    -ب 

 تقریر عن سلوكھ أثناء وجوده في السجن.   -ج 
D;ÎÄ]ŸNTRC;

طلب ویفصــل فیھ بعد ســماع أقوال النیابة العامة والطالب ویجوز لھ ینظر قاضــي تنفیذ العقاب ال

 استیفاء كل ما یراه لازماً من المعلومات.

 ویكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانیة أیام على الأقل.

 ویكون الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار غیر قابل للطعن فیھ بطریق المعارضة.
D;ÎÄ]ŸNTSC;

ت الشـروط المنصـوص علیھا في المواد السـابقة یحكم قاضـي تنفیذ العقاب برد اعتبار  متى توافر

 الطالب إذا رأى أن سلوكھ منذ صدور الحكم علیھ یدعو إلى الثقة بتقویم نفسھ.



D;ÎÄ]ŸNTTC;
ترسـل النیابة العامة صـورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صـدر منھا الحكم بالعقوبة أو 

 تأشیر بھ على ھامشھ وتأمر بأن یؤشر بھ في إدارة الأدلة الجنائیة بوزارة الداخلیة.التدبیر لل
D;ÎÄ]ŸOKKC;

إذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم علیھ فلا یجوز تجدیده إلا بعد مضي 

 سنة.

 أما في الأحوال الأخرى فیجوز تجدیده متى توافرت الشروط اللازم توافرھا.
;ÎÄ]ŸDOKLC;

یجوز إلغاء الحكم الصـادر برد الاعتبار إذا ظھر أن المحكوم علیھ صـدرت ضـده أحكام أخرى لم 

 یكن قاضي تنفیذ العقاب قد علم بھا أو إذا حكم علیھ بعد رد الاعتبار في جریمة وقعت قبل صدوره.

 ویصدر الحكم في ھذه الحالة من قاضي تنفیذ العقاب بناء على طلب النیابة العامة. 

D;ÎÄ]ŸOKMC;DNLC;
یرُد الاعتبار بحكم القانون إذا لم یصـدر خلال الآجال الآتیة على المحكوم علیھ حكم بعقوبة جنایة  

 أو بعقوبة جنحة مما یحفظ بصحیفة الأسبقیات:

بالنسـبة للمحكوم علیھ بعقوبة جنایة متى مضـى على تنفیذھا أو العفو عنھا أو سـقوطھا بمضـي   -أ

 المدة خمس سنوات.

ــى على تنفیـذ العقوبـة أو العفو عنھـا ثلاث   -ب   ــبـة للمحكوم علیـھ بعقوبـة جنحـة متى مضــ بـالنســ

سـنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم علیھ عائداً أو كانت العقوبة قد سـقطت بمضـي المدة فتكون  

 المدة أربع سنوات.
D;ÎÄ]ŸOKNC;

یھ اعتباره قضـاء أو بحكم القانون إلا إذا كان المحكوم علیھ قد صـدرت ضـده عدة أحكام فلا یرد إل

ــوال ، على أن یراعى   إذا تحققت بالنسبة إلى كل حكم منھا الشروط الواجبة لرد الاعتبار بحسب الأحـ

 في حساب المدة إسنادھا إلى أحدث الأحكام.
D;ÎÄ]ŸOKOC;

ما یترتب  یترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضـي بالإدانة بالنسـبة إلى المسـتقبل وزوال كل 

 علیھ من انعدام الأھلیة والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائیة.

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰٥) لسنة ٤۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۳۱(



D;ÎÄ]ŸOKPC;
لا یجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغیر فیما یتعلق بالحقوق التي تترتب لھم من الحكم بالإدانة  

 ، وعلى الأخص فیما یتعلق بالرد والتعویضات.
ãÄ]â’\;g]i“’\;

ÏÕÖ iŸ;‹]“t^;

;

ÿÂ¯\;g]e’\;
ÏË›Â2“’¸\;◊]àÊ’\;‹\Å}ià\Â;ÄÅ∏\;g]âtÂ;‹]“t¯\Â;–\ÑÂ¯\;Å�Œ…;Ï’]t;∫;√e�iȟ;9’\;k\Ô\Öp¸\DNMC;

D;ÎÄ]ŸOKQC;
إذا فقدت النســخة الأصــلیة للحكم قبل تنفیذه آو فقدت أوراق التحقیق كلھا أو بعضــھا قبل صــدور 

 .قرار فیھ تتبع الإجراءات المقررة في المواد التالیة
D;ÎÄ]ŸOKRC;

 إذا وجدت صورة رسمیة من الحكم قامت مقام النسخة الأصلیة.

تسـتصـدر النیابة العامة أمراً من رئیس المحكمة   وإذا كانت الصـورة تحت ید شـخص أو جھة ما

 التي أصدرت الحكم بتسلیمھا ، ولمن أخذت منھ أن یطلب تسلیمھ صورة مطابقة بغیر مصاریف.
D;ÎÄ]ŸOKSC;

ــلیة إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد   لا یترتب على ــخة الحكم الأصــ فقد نســ

 استنفذت.
D;ÎÄ]ŸOKTC;

إذا فقدت أوراق التحقیق كلھا أو بعضھا قبل صدور قرار فیھ یعاد التحقیق فیما فقدت أوراقھ ، إلا 

 إذا وجدت صورة رسمیة منھا فأنھا تقوم مقامھا. 

 لمحكمـة تتولى ھي إجراء ما تراه من التحقیق. وإذا كانت القضیة مرفوعة أمام ا
D;ÎÄ]ŸOLKC;

 جمیع المدد المبینة في ھذا القانون تحسب بالتقویم المیلادي.  

ــب منـھ یوم حـدوث الأمر المعتبر في نظر  ــول الإجراء میعـادا فلا یحســ وإذا عین القـانون لحصــ

ھ وذلك إذا كان المیعاد فترة یجب أن القانون مجریا للمیعاد وینقضــي المیعاد بانقضــاء الیوم الأخیر من

 یحصل فیھا الإجراء. 

 بعدھا.  وإذا صادف آخر المیعاد عطلة رسمیة امتد إلى أول یوم عمل

 
 ۲۰۰۲) لسنة ٤٦(بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ۲۰۲۰) لسنة ۷استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۳۲(



D;ÎÄ]ŸOLLC;
یضــاف إلى المواعید المبینة بھذا القانون میعاد مســافة قدره ســتون یوماً لمن یكون موطنھ خارج 

ــلات وظروف ــھولة المواص ــي   الدولة ویجوز تبعاً لس ــتعجال إنقاص ھذا المیعاد بأمر من القاض الاس

 المختص ویعلن ھذا الأمر مع الورقة. 
D;ÎÄ]ŸOLL;C�\ÑÖ“Ÿ;DNNC;

ھذا  في  علیھا  المنصوص  الإجراءات  وإثبات  مباشرة  في  الإلكترونیة  الوسائل  استخدام  یجوز 
في   بما  المحاكمة،  أو  التحقیق  أو  الاستدلالات  مرحلة  في  سواء  كافة  الأوامر القانون  إصدار  ذلك 

فیھا   المقدَّمة  والأوراق  والمستندات  والمضبوطات  والإعلانات  والتوقیعات  والأحكام  والقرارات 
ومرئیاً   صوتیاً  ووقائعھا  مجریاتھا  وإرسال  وبث  وتسجیل  بعُد،  عن  أطرافھا  بین  علیھا  والتعامل 

 وإلكترونیاً وعبر الأثیر. 
لقة بالمواعید ونظر تجدید الحبس والإعلان والحضور  وفي جمیع ھذه الأحوال تعَد القواعد المتع

 والعلانیة المنصوص علیھا في ھذا القانون متحقِّقة باستخدام ھذه الوسائل. 
ر مباشرة تلك الإجراءات من خلالھ باستخدام الوسائل الإلكترونیة عن بعُد   ویعُتبرَ المكان الذي تقرَّ

رة لھ في القانون. جزء من مقر مباشرتھا وتسري في شأنھ الأحكام ا  لمقرَّ
ویجوز استخدام تلك الوسائل في إعداد نسَُخ للدعاوى الجنائیة في شكل سجلات إلكترونیة تقوم 

رة قانوناً بشأنھا.   مقام نسختھا المكتوبة وتكون لھا ذات الحجیَّة والأحكام المقرَّ
È›]m’\;g]e’\;
€‚Ë÷¡;‹Ê“,\Â;Ø⁄‚i∏\;€Ë÷âh;;ÏË]ïŒ’\;Ïd]›¸\Â;

;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;
;€‚Ë÷¡;‹Ê“,\Â;Ø⁄‚i∏\;€Ë÷âh;

D;ÎÄ]ŸOLMC;
مع عـدم الإخلال بـأحكـام المعـاھـدات والاتفـاقیـات الـدولیـة التي لھـا قوة القـانون في مملكـة البحرین ،  

ــتلامھم لتنفیذ  ــلیم الأشـــخاص المحكوم علیھم أو المتھمین إلى الدولة الأجنبیة التي تطلب اسـ   یكون تسـ

الأحكام الأجنبیة الصادرة علیھم أو لمحاكمتھم جنائیاً طبقاً للأحكام التالیة ولقواعد القانون الدولي العام  

 فیما لم یرد في شأنھ نص خاص.
D;ÎÄ]ŸOLNC;

 یشترط للتسلیم :

 
 ۲۰۰۲) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۷أضیفت بموجب القانون رقم ( )۳۳(



أن تكون الجریمة قد ارتكبت في إقلیم الدولة طالبة التسلیم ، أو ارتكبت خارج إقلیمھا         ــــ    أ

 نت قوانینھا تعاقب على ذلك. وكا

أن تكون الجریمة جنایة أو جنحة معاقباً علیھا في كل من قانون مملكة البحرین وقانون          ب ـ

ــلیمھ عن ھذه الجریمة   ــنة على الأقل أو أن یكون المطلوب تســ ــلیم بالحبس مدة ســ الدولة طالبة التســ

 محكوماً علیھ بالحبس مدة ستة أشھر على الأقل.
D;ÎÄ]ŸOLOC;

 تكون العبرة في تحدید جنسیة المطلوب تسلیمھ بالوقت الذي تقع فیھ الجریمة.
D;ÎÄ]ŸOLPC;

 لا یجوز التسلیم في الحالات الآتیة :

 إذا كان المطلوب تسلیمھ من مواطني مملكة البحرین.         ـ  أ

خلال بواجبات عسكریة ،  إذا كانت الجریمة المطلوب التسلیم من أجلھا تنحصـر في الإ        ب ـ

 أو لھا صبغھ سیاسیة ، ولا تعتبر منھا ـ ولو كانت بھدف سیاسي ـ الجرائم الآتیة : 

 التعدي على ملوك ورؤساء الدول أو زوجاتھم أو أصُولھم أو فروعھم.          -۱

 التعدي على أولیاء العھد أو نواب رؤساء الدول.           -۲

ــائل النقل القتل العمد وال          -۳ ــلطات أو وسـ ــد الأفراد أو السـ ــحوبة بإكراه ضـ ــرقة المصـ سـ

 والمواصلات. 

إذا كان الشـخص المطلوب تسـلیمھ قید التحقیق أو المحاكمة بمملكة البحرین عن ذات        ـــــ  ج

الجریمة المطلوب تسـلیمھ من أجلھا أو كان قد سـبقت محاكمتھ عن الجریمة المذكورة وبريء أو حكم  

كانت الدعوى الجنائیة قد انقضـت أو العقوبة قد سـقطت لأي سـبب من أسـباب الانقضـاء أو بإدانتھ أو  

 السقوط وفقاً لقانون مملكة البحرین أو قانون الدولة طالبة التسلیم.
D;ÎÄ]ŸOLQC;

لیمھ قید التحقیق أو المحاكمة عن جریمة أخرى في مملكة البحرین   إذا كان الشـخص المطلوب تسـ

 ى تنتھي محاكمتھ وتنفذ العقوبة المحكوم بھا.فإن تسلیمھ یؤجل حت
D;ÎÄ]ŸOLRC;

یقدم طلب التسـلیم كتابة بالطرق الدبلوماسـیة إلى حكومة مملكة البحرین لإحالتھ إلى وزارة العدل 

 لیفصل فیھ طبقاً للقانون.
D;ÎÄ]ŸOLSC;

 یكون طلب التسلیم مصحوباً بالبیانات والوثائق الآتیة :



ــ -أ     ــلطة إذا كان الطلب خاصـ ــادر من السـ ــبط الصـ اً بشـــخص قید التحقیق فیرفق بھ أمر الضـ

المختصــة یبین فیھ نوع الجریمة والمادة التي تعاقب علیھا وكذلك صــوره رســمیة من أوراق التحقیق  

 مصدق علیھا من الھیئة القضائیة التي تولتـھ أو الموجود لدیھا الأوراق.

ً  -ب    أو حضــوریاً فیرفق بھ صــوره رســمیة من إذا كان الطلب خاصــاً بشــخص حكم علیھ غیابیا

 الحكم.

ــدق علیھا للنص  ــمیة مص ــورة رس ــحوباً بص ــلیم مص ویجب في كل الأحوال أن یكون طلب التس

ــافھ وبالأوراق   ــلیمھ وأوصـ ــیة المطلوب تسـ ــخصـ القانوني المنطبق على الجریمة وبیان كامل عن شـ

 طالبة. المثبتة لجنسیة الشخص المطلوب متى كان من مواطني الدولة ال

 ویصدق على جمیع أوراق التسلیم من وزیر العدل في الدولة الطالبة أو ممن یقوم مقامھ.
D;ÎÄ]ŸOLTC;

تختص بالنظر في طلبات التســـلیم وفي اســـتیفاء شـــرائطھ وإجراءاتھ المحكمة الكبرى الجنائیة ،  

 ولھا أن تصدر أمراً بتفتیش الأماكن التي تراھا لازمة. 
D;ÎÄ]ŸOMKC;

تندات المتعلقة  ندة إلیھ وبالأدلة القائمة ضـده وبالمسـ لیمھ بالتھمة المسـ یواجھ الشـخص المطلوب تسـ

 بطلب تسلیمھ.

 وعند استجوابھ یجب أن یحضر معھ محام فإذا لم یكن لھ محام ندبت لھ المحكمة محامیاً.
D;ÎÄ]ŸOMLC;

یجوز للمحكمة المختصــة في حالة الاســتعجال وبناء على طلب یقدم إلیھا مباشــرة من الســلطات 

ائل الاتصـال أن تقرر حجز الشـخص المطلوب تسـ یلة من وسـ لیمھ  القضـائیة في الدولة الطالبة بأیة وسـ

 مؤقتاً حتى یرد طلب التسلیم الكتابي ومرفقاتھ.

ولا یجوز حجز الشــخص المطلوب تســلیمھ في انتظار ورود طلب التســلیم الكتابي ومرفقاتھ مدة  

ــة أو إذا تبین   ــلیم عـذراً تقبلـھ المحكمـة المختصــ تزیـد على ثلاثین یومـاً إلا إذا قـدمـت الـدولـة طـالبـة التســ

 الحجز وعلى كل حال لا یجوز أن تزید مدة الحجز على ستین یوماً.للمحكمة سبباً یقتضي استمرار 

 ومرفقاتھ.  ولا یحول إخلاء سبیل الشخص المطلوب تسلیمھ دون حبسھ عند ورود طلب التسلیم
D;ÎÄ]ŸOMMC;

تصدر المحكمة الكبرى الجنائیة قرارھا مسبباً في طلب التسلیم وتبلغھ إلى وزیـر العدل ،            

 یر قراراً بالتسلیم أو الامتناع عنھ.ویصدر الوز



D;ÎÄ]ŸOMNC;
مع عدم الإخلال بحقوق الغیر یجوز للمحكمة الكبرى الجنائیة أن تســلم إلى الدولة طالبة التســلیم  

كل ما یوجد في حیازة الشـخص الذي صـدر قرار بتسـلیمھ من الأشـیاء المتحصـلة من الجریمة المسـندة 

 التي یمكن أن تتخذ دلیلاً علیھا.إلیھ أو المستعملة في ارتكابھا أو 
D;ÎÄ]ŸOMOC;

ــتین یوماً من تاریخ   ــلیمھ خلال س ــدر قرار بتس ــخص الذي ص ــلم الش إذا لم تقم الدولة الطالبة بتس

 إخطارھا بھ یخلى سبیلھ ، ولا یجوز تسلیمھ بعد ذلك إلا بقرار جدید.
D;ÎÄ]ŸOMPC;

بحرین طلب تســـلیم متھم أو محكوم  في الأحوال التي ترى فیھا الســـلطات القضـــائیة في مملكة ال

علیھ من دولة أخرى لمحاكمتھ عن جریمة وقعت منھ أو تنفیذ حكم صـــدر علیھ فیھا وجب أن یعرض 

ــحوباً بالوثائق المبینة في المادة (  لإبداء رأیھا    )  ٤۱۸ھذا الطلب على المحكمة الكبرى الجنائیة مصـ

 مة الاستئناف العلیا الجنائیة فتختص بھ. في الطلب المذكور. ما لم یكن الطلب صادراً من محك

وإذا رأت المحكمة أن الطلب مقبول ترسـل وزارة العدل ملف الطلب إلى وزارة الخارجیة لاتخاذ  

 الإجراءات اللازمة لتنفیذه بالطرق الدبلوماسیة.

 ) من ھذا القانون.  ٤۲۱وفي حالة الاستعجال یتبع أحكام المادة ( 
È›]m’\;◊ë ’\;

’\;Ïd]›¸\ÏË]ïŒ;
D;ÎÄ]ŸOMQC;

ــائیة بمملكة البحرین   ــلطات القضــ إذا رغبت إحدى الدول الأجنبیة في إجراء تحقیق بمعرفة الســ

یرســـل طلب الإنابة من الســـلطة المختصـــة في تلك الدولة بالطرق الدبلوماســـیة ویحال الطلب إلى 

 المحكمة الكبرى الجنائیة. 

التحقیق الخاصــة بالجریمة وبیان واف  ویجب أن یرفق بطلب الإنابة صــورة رســمیة من أوراق

ــوص القـانونیـة المنطبقـة علیھـا مع تحـدیـد للإجراءات المطلوب  عن ظروفھـا وأدلـة الاتھـام فیھـا والنصــ

    اتخاذھا والتحقیقات المراد القیام بھا.

ویجوز مع ذلك في حالة الاسـتعجال أن تحصـل الإنابة عن طریق الاتصـال المباشـر بین السـلطات  

 القضائیة المختصة في الدولتین وذلك حتى یرد طلب الإنابة بالطرق الدبلوماسیة. 



D;ÎÄ]ŸOMRC;
تنفیذھا لا یخالف إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائیة قبول طلب الإنابة القضائیة بعد التحقق من أن  

النظام العام بمملكة البحرین ندبت أحد القضـاة أو النیابة العامة لإجراء التحقیق وفقاً للأوضـاع المقررة 

 في ھذا القانون.

وم المقررة على الأوراق   وإذا اقتضـى الأمر أداء أمانة لحسـاب مصـاریف وأتعاب الخبراء والرسـ

لط ة المختصـة في الدولة الطالبة علماً بھا لإیداعھا الخزانة العامة التي تقدم أثناء تنفیذ الإنابة تحاط السـ

 ، وتبلغ كذلك في الوقت الملائم بمكان تنفیذ الإنابة. 
D;ÎÄ]ŸOMSC;

ــائیة في  ــلطات القض ــائیة في مملكة البحرین إنابة الس ــلطات القض في الأحوال التي ترى فیھا الس

ن یعرض أمر الإنـابـة على المحكمـة الكبرى الجنـائیـة  إجراء معین أو القیـام بتحقیق معی   الخـارج لاتخـاذ 

 لإبداء رأیھا فیھ ، ما لم یكن الطلب صادراً من محكمة الاستئناف العلیا الجنائیة فتختص بھ. 

وإذا رأت المحكمة أن الإنابة مقبولة ترسـل وزارة العدل ملف الإنابة إلى وزارة الخارجیة لاتخاذ  

 الدبلوماسیة.  رقالإجراءات اللازمة لتنفیذھا بالط

 ). ٤۲٦وفي حالة الاستعجال تتبع أحكام الفقرة الأخیرة من المادة ( 
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